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  إھـــــداء

  .دارین كما ربیاني صغیرا وكبیراإلى والديَّ الكریمین، رضي االله عنھما وأرضاھما في ال

  

أسأل االله باسمھ الأعظم أن یكسوه سربال الرضا في الدارین، . إلى أخي بلقاسم، أخوة النسب والدین

  .آمین

  

  :إلى إخوتي

  .عائشة، وردة، خیرة، عبد الحق، مروان، نبیل، زینب، وعبد الرحیم

  

  :خص بالذكر الإخوةإلى الإخوة الذین سھلوا عليَّ أمر الإقامة في أدرار، وأ

بن علي، قایمي، بوجمعة، بن عافة، مبارك، بن سماعیل، عبد المالك، وعبد الناصر؛ وإلى كل علماء 

  .أدرار وأبنائھا البررة

  

  .إلى كافة الأساتیذ الذین أشرفوا على التأطیر طیلة سنة كاملة

  

  .بغداد دھلس، مختار بن جعفر، والشیخ حمدون: إلى الأساتذة الأفاضل

  

أحمد سعیداني، فتحي شویرف، عبد الرحمن مومني، بن یدة : لى الإخوة زملاء الدراسة، وفي مقدمتھمإ

  .حبیب، قزان زھیر، ومحمد مجروني

إلى كل من رضي باالله ربا، وبالإسلام دینا، وبمحمد صلى االله علیھ وسلم نبیا ورسولا، وبالمومنین 

  .إخوانا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة

  

  .أبوإسحاق الشاطبي، ومحمد الطاھر بن عاشور: وح الإمامینإلى ر

  

  ....إلى ھؤلاء جمیعا

  

.أھدي ھذا العمل
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  الدیباجة

  

  

على أنمأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخین إنما ھو"

تؤخذ الشریعة  كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلیاتھا

علیھا، وعامّھا المرتب على خاصّھا، ومطلقھاوجزئیاتھا المرتبة 

المحمول على مقیّدھا، ومجملھا المفسر ببیّنھا، إلى ما سوى ذلك من

فإذا حصل للناظر من جملتھا حكم من الأحكام، فذلك.   مناحیھا

  ."الذي نظمت بھ حین استنبطت

  

  .1/166الإمام الشاطبي، الاعتصام، ج

  

 كلیة، حادثة في الأمّةلأن نقول بحجیة قیاس مصلحة"

لا یعرف لھا حكم، على كلیّة ثابت اعتبارھا في الشریعة

باستقراء أدلة الشریعة الذي ھو قطعي، أو ظني قریب من

القطعي، أولى بنا، وأجدر بالقیاس، وأدخل في الاحتجاج

  ."الشرعي

  

  .83الإمام الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة، ص
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المقــدمــة

أ
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  

مقدمة

  :تمھید

       إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھد االله فلا 

مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن سیدنا محمدا عبده 

ثم .  االله علیھ، وعلى آلھ وأصحابھ وأزواجھ وذریاتھ، وسلم تسلیما كثیراورسولھ وصفیھ من خلقھ، صلى

  :أما بعد

برھان ذلك كثرة الرسائل .        فإن العالم الإسلامي الیوم یشھد إقبالا كبیرا على دراسة مقاصد الشریعة

وما ذاك إلا العلمیة الموجودة في المكتبات، أو على صفحات الإنترنت، المطبوع منھا وغیر المطبوع؛ 

شطر عملیة الاستنباط ، فأحدث بذلك طفرة نوعیة داخل التدوین ) الشاطبي(لأھمیة ھذا العلم، إذ عده 

ابن (ثم جاء بعده . الأصولي، وخصص لھذا العلم كتابا مستقلا جعلھ رابع أربعة أجزاء الموافقات

  .حث الفطرة والحریة والمساواة، فاستدرك علیھ مباحث جمة، وزاد مباحث غایة في التجدید، كمبا)عاشور

علاَّل (، ومؤلفات )عبد االله دراز(، وتعلیقات )رشید رضا(و) محمد عبده(       كما ساھمت إرشادات 

عبد : (، في لفت أنظار العدید من الباحثین تجاه ھذا الفن القدیم الجدید، على غرار)یوسف العالم(و) الفاسي

.، فأحیوه بالتألیف، وأفردوه بالتصنیف)الحسني(و) الریسوني(و) المجید النجار

  :أھمیة الموضوع

       یكتسي درس الاستقراء في مجال المقاصد الشرعیة أھمیة بالغة ودورا مبرزا یمكن تصوره من 

  :خلال ما یلي

 درك أھمیة مقاصد الشریعة الإسلامیة.  

 درك أھمیة طرق إثبات المقاصد الشرعیة.

طرق إثبات المقاصد الشرعیةدرك أھمیة الاستقراء من بین .  

ب
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  : أھمیة مقاصد الشریعة-أ

). دراز(بأن شطر عملیة الاجتھاد ینبني على درك المقاصد، ووافقھ على ذلك ) الشاطبي(       یرى 

  . وحسبك بعلم یحوز شطر عملیة الاستنباط

 بین الفقھـاء مھما الخـلاف ، فیرى بـأن أھمیة المقاصد تكمـن في تضییق)الطاھر بن عاشور(       أما 

 مرده إلى - على قولھ-اختلفـت الأنـظار وتبدلت الأمصار، وبالتالي نبذ التعصب المذھبي؛ ھذا الخلاف

  .عسر الاحتجاج بین المختلفین، لأن الأدلة المعول علیھا لیست كتلك المقررة عند أصحاب العلوم العقلیة

  :ظمویمكن أن یضاف إلى ما تقدم، كون أھمیة المقاصد تنت

بیان كمال شریعة الإسلام.  

زیادة الإیمان والثقة بالشریعة.  

إقامة الحجة على المخالف والموافق في الدین.  

الترجیح بین الأدلة المتنازع حولھا .  

  :أھمیة طرق إثبات المقاصد الشرعیة -ب

 محالة بأن لا        بعد ما اتضح بعیون جلة من العلماء ضرورة الوصول إلى مقاصد الشریعة، انكشف  لا

مناص من استبانة الطرق الموصلة إلى ھذا العلم الھام، باعتباره مفتاح علم المقاصد ومیزانھ كما قال 

  .؛ ومن ھاھنا جاءت ھذه الدراسة المتواضعة)الریسوني(

  .       ولأن طرق إثبات المقاصد تزیل الریبة في تحدید مقصود الشارع مما لیس بمقصوده

لاف بین أصحاب العقول السلیمة في طلب المصلحة واجتناب المفسدة؛ إنما الخلاف في        ولأنھ لا خ

اكتناه الصالح من الفاسد، وھذا بلا شك مقدور علیھ إذا ما تحددت الطرق المفضیة إلیھ، وھي طرق إثبات 

  .المقاصد

  : أھمیة الاستقراء في مقاصد الشریعة-ج

ستقراء في موارد الشریعة في منثور كتبھم؛ إذ بنى شیخ المقاصد        لقد بسط جلة من العلماء أھمیة الا

  .عامة كتاب الموافقات على مسلك الاستقراء

جـ
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  .       وانطلاقا من الاستقراء استلھم إمام الحرمین كلیات الشریعة الخمس

  .عن المناسب المرسل) الغزالي(       وانطلاقا من الاستقراء أماط اللثام حجة الإسلام 

، فیعتبر الاستقراء من أعظم الأدلة المثبتة لمقاصد الشریعة، وذلك )الطاھر بن عاشور(   أما الإمام     

  . مقاصد الشریعة: مقاصد في كتابھعند كلامھ عن طرق إثبات ال

  :أسباب اختیار الموضوع

ء على صعید من دواعي اختیار ھذا الموضوع تلك الأھمیة البالغة التي یكتسیھا موضوع الاستقرا        

المقاصد؛ إذ یعدّ من أھم مباحث الكشف عن المقاصد؛ وطرق الكشف ذاتھا تعد من أبرز مباحث المقاصد، 

  .والمقاصد ذاتھا تعد من أجل العلوم الشرعیة؛ فلا جرم أن صار الاستقراء خیارا من خیار من خیار

.  بدرس الاستقراء عند الإمامینكتاب یختصرسالة أوأني لم أقف على مبحث أو: والسبب الثاني       

  .على معنى أن ھذا الموضوع غیر مسبوق

المكانة المرموقة التي یحتلھا الفكر المقاصدي للإمامین عند عامة المسلمین، ولاسیما : والسبب الثالث       

  .المھتمین بالتدوین في فن المقاصد

راء في رحلة البحث عن الدلیل لدى الإمامین، على المكانة الرائدة التي یشغلھا الاستق: والسبب الرابع       

  . المنھجي والدلالي: الصعیدین

  :إشكال البحث

من أوائل علماء الأصول الذین اعتبروا الاستقراء من أدلة أصول الفقھ ) فخر الدین الرازي(       یعد 

، ]جمع الجوامع[في ) ابن السبكي(، و]المنھاج[في ) البیضاوي(التبعیة المختلف فیھا، ودرج على نحوه 

  ].شرح الكوكب المنیر[في ) ابن النجار الحنبلي(و

  .یلفى عامة الكتاب یتأسس على الاستقراء منھجا ودلالة) لشاطبي(        والناظر في كتاب الموافقات لـ

لم یجد مسلكا مناسبا یسعفھ في تحصیل قطع الشارع في اعتبار الضروریات سوى ) الشاطبي(       بل إن 

  .الاستقراء، إذ لم یجد في القرآن والسنة والإجماع ما یحقق ذلك

د
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بمعنى أن أساس علم . ھي أساس علم مقاصد الشریعة- الضروریات –       ولا شك أن ھذه الكلیات 

  .المقاصد یتركز على الاستقراء

 بل من -لاأول من صرح في تاریخ الإسلام بكون الاستقراء دلی) محمد الطاھر بن عاشور(      ویعد 

 -قطعي المتن– المعول علیھا في إثبات مقاصد الشریعة، حتى إنھ لیقدمھ على أدلة القرآن -أعظم الأدلة

  !!الواضحة الدلالة

        والواقع، أن تنصیب دلیل معین من أجل الكشف عن قانون التشریع، ھو على التحقیق إشكال عظیم، 

  !قصد الشارعلأن الوقوف على الدلیل مؤداه الوقوف على م

         فما ھو ھذا الاستقراء الذي یحظى بھذه الأھمیة البالغة عند الإمامین؟ 

   وما ھي أسسھ وضوابطھ ومبرراتھ؟ 

          ثم ما مدى حجیتھ في عملیة استدرار الأحكام الشرعیة؟

 تستبطن -شكال التي سأحاول من خلالھا استجلاء آراء الإمامین إزاء ھذا الإ-        لعل ھذه المذكرة

.الجواب المطلوب، أو ینكشف من خلالھا ما یمكن أن یكون نقطة بدایة لباحث آخر

  :الدراسات السابقة

) الجویني(و) الحكیم الترمذي(       المتأمل في الدراسات المتعلقة بموضوع المقاصد الشرعیة، بدءا بـ

الطاھر (و) دراز(و) الدھلوي(، إلى )شاطبيال(و) القرافي(و) العز بن عبد السلام(، مرورا بـ)الغزالي(و

  :؛ یكتشف أن عامة ھذه الكتابات تصب في موضوعین)بن عاشور

) الحكیم الترمذي(من خلال ذكر أسرار العبادات كما فعل : موضوع الترغیب في الإسلام-1

  .، أعني تناول موضوع المقاصد لأجل ترغیب الناس في الإسلام)الغزالي(و

وھؤلاء تكلموا في مقاصد الشریعة من حیث اعتبارھا وسائل : كام الشرعیةموضوع استنباط الأح-2

موصلة للحكم الشرعي، شأنھا في ذلك شأن مصادر التشریع في أصول الفقھ، وھؤلاء أیضا یمكن 

:تقسیمھم إلى فریقین

ھـ
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ا  حول المقاصد في ثنایوإنما جاءت كتاباتھم :  بذاتھفریق لم یفصح عن كون المقاصد علما مستقلا  - أ

) العز بن عبد السلام(، )الغزالي(، )الجویني:   (تآلیفھم، ولاسیما الأصولیة منھا، وأعني بذلك

  ).القرافي(و

، الذي أفرد )أبو إسحاق الشاطبي(وعلى رأسھم مؤسس الفن :  فریق أفرد المقاصد بالتصنیف-  ب

اد علیھ في كتاب المقاصد وز) ابن عاشور(واقتفى أثره . المقاصد بكتاب مستقل من ضمن كتب الموافقات

  ].مقاصد الشریعة ومكارمھا: [، الذي صنف كتاب)علال الفاسي(وتبعھ في ذلك . الذي خصصھ لھذا الفن

، )الشاطبي(نظریة المقاصد عند الإمام :        ثم توالت بعد ذلك الدراسات والبحوث، لعل أبرزھا كتابي

إسماعیل (، و)أحمد الریسوني: (، للأستاذین)رمحمد الطاھر بن عاشو(ونظریة المقاصد عند الإمام 

  ). الحسني

بالندرة والشح، ) الشاطبي(       أما في ما تعلق بموضوع الاستقراء، فقد تمیزت الكتابات حولھ في فكر 

  :ولم أعثر من ذلك إلا على بعض المباحث وھي

عبد (لدكتور مسالك الكشف عن مقاصد الشریعة بین الشاطبي وابن عاشور، بحث من تألیف ا)1

، نشر بمجلة العلوم الإسلامیة، العدد الثاني، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، )المجید النجار

وقد أفدت من ھذا البحث كثیرا، ولاسیما عند المقارنة بین مسالك الإمامین، إلا أن . ھـ1407

  .كلامھ حول الاستقراء تمیز بشيء من الاقتضاب

وھو بحث من تألیف ]. نموذج الموافقات للإمام الشاطبي: ر الإسلاميالاستقراء في مناھج النظ[)2

، صدر عن المعھد العالمي للفكر الإسلامي، في مجلة إسلامیة )یونس صوالحي(الدكتور 

تناول الباحث فیھ تاریخ الاستقراء، وكیفیة تفعیلھ . م1996المعرفة،العدد الرابع، في أفریل سنة 

  :لة من النتائج منھا، لیخلص إلى جم)الشاطبي(عند 

  . الاستقراء عند الشاطبي منھج متكامل الخطوات ولیس مجرد عملیة تتبع-                     

  . الاستقراء عند الشاطبي دلیل عقلي یدور ضمن إطار الشریعة-                     

  ا كان حریصا على لم یكن الشاطبي حریصا على تطبیق الاستقراء بقدر م-                     

و
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  .                         إظھار المعالم المنھجیة لھ

] طرق الكشف عن مقاصد الشارع[وھو فصل من كتاب ]: الاستقراء عند الإمام الشاطبي[)3

لھذا الدلیل، ) الشاطبي(تعرض فیھ إلى تاریخ الاستقراء، ودواعي تبني ). نعمان جغیم(للدكتور 

.دلیل الاستقراء) الشاطبي( التي وظف فیھا كما ذكر طائفة من المجالات

دراسات في فلسفة أصول [وھو الفصل الحادي عشر من كتاب ]: الاستقراء في منھج الشاطبي[)4

) الشاطبي(أبرز فیھ الشیخ مدى عنایة ). علي حب االله(للشیخ ]. الفقھ والشریعة ونظریة المقاصد

ویرى الشیخ بأن الإفادة من . حصیل القطعبموضوع الاستقراء، وأن ذلك كان بدافع الرغبة في ت

  . تكمن في التنقیب عن اللامقروء فیھ، وھو توجیھ العنایة بفن المقاصد) الشاطبي(تراث 

طرق [، فلم أجد من دون فیھ سوى فصل من كتاب)الطاھر بن عاشور(       أما موضوع الاستقراء عند 

وقد ذكر فیھ معظم مجالات .  لھذا الغرض)نعمان جغیم(خصصھ الدكتور ] الكشف عن مقاصد الشارع

، كما عقد فصلا في آخر الكتاب، لكیفیة الوصول إلى الحكم الشرعي )ابن عاشور(الاستقراء عند 

  ).الطاھر بن عاشور(باستعمال الاستقراء على طریقة 

لأبحاث لم جملة من ا-بفضل االله–       ولا شك أني قد أفدت من ھذه الدراسات الشيء الكثیر، كما أضفت 

  . یتعرضوا لھا،لاسیما عند تحدید ماھیة الاستقراء،ومیادین استخدامھ

  :خطة البحث

  :تنتظم ھذه المذكرة ما یلي

مقدمة.  

أربعة فصول بما فیھا الفصل التمھیدي.  

خاتمة.

الفھارس العامة.

  : المقدمة، وفیھا: أولا

تمھید.  

ز



12

أھمیة الموضوع.

أسباب اختیار الموضوع.

إشكال البحث.

الدراسات السابقة.

منھج البحث.

خطة البحث.  

عملي في البحث .  

  :الفصول، وفیھا: ثانیا

  : ویشتمل على مبحثین:الفصل التمھیدي

  . الاستقراء، نشأتھ وتطوره:المبحث الأول

  :              ویشتمل على تمھید وثلاثة مطالب

  . تعریف الاستقراء:المطلب الأول

  . كتصور فلسفي بحت الاستقراء :المطلب الثاني

.    الاستقراء عند علماء الأصول:المطلب الثالث

  .الشریعة، نشأتھا وتطورھا، وبیان مسالك الكشف عنھا مقاصد:المبحث الثاني

  :                     ویشتمل على تمھید ومطالب ثلاثة

  . تعریف المقاصد:المطلب الأول

  .صول مفھوم المقاصد عند علماء الأ:المطلب الثاني

  . طرق الكشف عن مقاصد الشریعة:المطلب الثالث

:        ھذا الفصل ھو بمثابة التوطئة  لدرس الاستقراء المقاصدي عند الإمامین، بحثت فیھ موضوعي

  .الاستقراء والمقاصد، كل على حدة

ح
جـ
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طوراتھ عبر فقد بحثت في حده من حیث اللغة والاصطلاح، ثم عرجت على نشأتـھ وت:        أما الاستقراء

وقد قسمت ھذه الفترة إلى ). جـون ستیوارت مل(وصولا إلى زمن ) أرسطو(العصور،  ابتداء من زمن 

  :قسمین

 تناولت فیھ الاستقراء كتصور فلسفي بحت عند نخبة من أعلام الفلسفة، جعلتھم في مذاھب :القسم الأول

  .والاستقراء عند أعلام الفكر الغربي الحدیثالاستقراء الأرسطي، والاستقراء عند فلاسفة الإسلام، : ثلاثة

  ).ابن تیمیة(و) الغزالي(تناولت فیھ الاستقراء عند علماء الأصول، وتحدیدا عند : القسم الثاني

فقد تناولت فیھ حد المقاصد لغة واصطلاحا، ثم عرجت على نشأتھ عبر العصور، :        وأما المقاصد

، ثم ختمت المبحث ببیان طرق الكشف )الطاھر بن عاشور(زمن وصولا إلى ) الجویني(ابتداء من زمن 

  . عن المقاصد عند الإمامین

   حجیة الاستقراء في الكشف عن المقاصد الشرعیة: الفصل الأول

  .                               عند الإمام أبي إسحاق الشاطبي

  :                     وفیھ تمھید ومبحثین

  .مة الإمام الشاطبي وفیھ ترج:التمھید

  . اسمھ وتاریخ ومكان ولادتھ، وشیوخھ وتلامیذه ومؤلفاتھ:              وقد تعرضت فیھ إلى

  . مفھوم الاستقراء المقاصدي عند الإمام الشاطبي:المبحث الأول

  :                  وفیھ تمھید وثلاثة مطالب

  . مفھوم الاستقراء الشاطبي:المطلب الأول

  . أسس الاستقراء الشاطبي:نيالمطلب الثا

  . الیقین عند الشاطبي:المطلب الثالث

  .  الاستقراء أساس الأدلة في اعتبار المقاصد عند الشاطبي:المبحث الثاني

  :                      ویشتمل على تمھید وتسعة مطالب

  . مفھوم المقاصد الضروریة:المطلب الأول

ط
أ
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  .یة مفھوم المقاصد الحاج:المطلب الثاني

  . مفھوم المقاصد التحسینیة:المطلب الثالث

  البرھان على قطعیة الكلیات الخمس: المطلب الرابع

  . التواتر المعنوي عند الشاطبي:المطلب الخامس

  مبررات الاستقراء الشاطبي : المطلب السادس

  . ضوابط الاستقراء الشاطبي:المطلب السابع

  . میادین الاستقراء الشاطبي:المطلب الثامن

  .  سبب غیاب مسلك الاستقراء عن الجھات التي تعرف بھا المقاصد عند الشاطبي:المطلب التاسع

ثم دخلت في صلب الفصل، فجعلت المبحث ) الشاطبي(        ابتدأت ھذا الفصل بترجمة موجزة للإمام 

ده، لأختم ببحث الثاني خاصا بمفھوم الاستقراء المقاصدي عنده، وفیھ تناولت مفھوم الاستقراء وأسسھ عن

  .ماھیة الیقین وأین یمكن إدراج الیقین الشاطبي

الضروریات :          أما المبحث الثالث، فقد استفتحتھ ببیان مفاھیم كلیات المقاصد الثلاث، وھي

والحاجیات والتحسینیات، مع التمثیل لھا حتى یظھر دور الاستقراء؛ ثم عرضت للكیفیة التي برھن بھا 

جیة الضروریات بواسطة الاستقراء، مخالفا بذلك عامة الأصولیین، ممن دللوا الشاطبي على ح

للضروریات بالاستناد إلى الإجماع؛ ثم تكلمت عن مفھوم التواتر عند الشاطبي لأنھ یسوّي بینھ وبین 

  . الاستقراء، ثم ذكرت مبررات الاستقراء الشاطبي وضوابطھ

لشاطبي قد اتضحت، أعقبتھا ببیان المیادین التي برز فیھا        فلما ظھر لي بأن معالم الاستقراء ا

ما كان قطعي الثبوت والدلالة من الكتاب : وھي-الاستقراء، لأختم الفصل بذكر سبب غیاب قواطع الأدلة، 

، مع التركیز على )الشاطبي( عن الجھات التي تعرف بھا المقاصد عند الإمام -والسنة، ومسلك الاستقراء

  ).    أحمد الریسوني(ء، الذي أثاره الأستاذ مسلك الاستقرا

   حجیة الاستقراء في الكشف عن المقاصد الشرعیة:الفصل الثاني

  .                           عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور

ي
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  :                    وفیھ تمھید ومبحثین

  . ترجمة الإمام محمد الطاھر بن عاشور: التمھید

     وفیھ ذكر اسمھ وتاریخ ومكان ولادتھ، وبیان حیاتھ العلمیة، وشیوخھ وتلامیذه، ثم           

  .                بیان وفاتھ ومؤلفاتھ

  . مفھوم الاستقراء المقاصدي عند ابن عاشور:المبحث الأول

  :            وفیھ تمھید ومطالب خمسة ھي بمثابة الضوابط للاستقراء عند ابن عاشور

  .قطعیة الثبوت:  الضابط الأول:الأولالمطلب 

  .قطعیة الدلالة: الضابط الثاني: المطلب الثاني

  .مقدار الأدلة المتوفرة لدى المجتھد:  الضابط الثالث:المطلب الثالث

  .قیام المعارض للاستقراء:  الضابط الرابع:المطلب الرابع

  .   تكرار الأدلة:  الضابط الخامس:المطلب الخامس

  . وظیفة الاستقراء المقاصدي عند ابن عاشور:ثانيالمبحث ال 

  :                 وفیھ تمھید وثلاثة مطالب

  . وظیفة الاستقراء المقاصدي في إثبات مقاصد الشریعة:المطلب الأول

  . وظیفة الاستقراء المقاصدي في المقاصد العامة للتشریع:المطلب الثاني

  .ي في باب المعاملات وظیفة الاستقراء المقاصد:المطلب الثالث

         استفتحت ھذا الفصل بترجمة موجزة للإمام ابن عاشور ، ثم دخلت في صلب الفصل، فتـناولت في 

المبحث الثـاني منھ مفھوم الاستقـراء المقاصدي عند ابن عاشور، فذكرت فیھ الكیفیة التي ضبط بھا 

لاستقراء المقاصدي في إثبات مقاصد الشریعة، وتناولت في المبحث الثالث وظیفة ا. الاستقراء المقاصدي

  .وفي المقاصد العامة للتشریع، وفي مقاصد المعاملات الفقھیة

    . مقارنة بین الإمامین في اعتبار الاستقراء المقاصدي:الفصل الثالث

  :                   وفیھ مبحثان
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  .                                         لمقاصديأوجھ التشابھ بین الإمامین على صعید الاستقراء ا: المبحث الأول

  :                   ویتضمن تمھیدا وسبعة مطالب

  .اعتبار الاستقراء أساس الأدلة الشرعیة في الكشف عن المقاصد: المطلب الأول

  . الاتفاق حول تعریف الاستقراء:المطلب الثاني

  .ن الاستقراء الاتفاق على تفعیل جانب واحد م:المطلب الثالث

  . عدم تحدید العدد المطلوب في الاستقراء:المطلب الرابع

  .الاتفاق على مستوى تفعیل المقاصد: المطلب الخامس

   الاتفاق على أن الإعراض عن اعتبار الجزئیات ضمن إطارھا :المطلب السادس

  .                      الكلي مؤداه الغلط في الدین

  .              افة مقاصد ضروریة جدیدة زیادة على الضروریات الخمس إمكان إض:المطلب السابع

  . أوجھ الاختلاف بین الإمامین على صعید الاستقراء المقاصدي:المبحث الثاني

  :                    وینتظم تمھیدا وثلاثة مطالب

  . الاختلاف حول طرق الكشف عن المقاصد الشرعیة:المطلب الأول

  .دید ابن عاشور على مستوى مقاصد المعاملاتج: المطلب الثاني

  .  التباین حول محددات الاستقراء: المطلب الثالث

        ھذا الفصل مخصص لبحث أوجھ التشابھ والاختلاف بین الإمامین على مستوى الاستقراء 

  .    یرهالمقاصدي، ولا أدعي أني وقفت على جمیع جوانبھ، ولكني أثبت ما رأیتھ أولى بالاھتمام من غ

        وقد جاء المبحث الأول مرصدا لأوجھ التشابھ؛ وكثرة مطالبھ مقارنة بالمبحث الثاني تؤذن بأن ابن 

  .عاشور قد قفى فعلا آثار الشاطبي

         أما المبحث الثاني، فقد أثبتت فیھ أوجھ الاختلاف بین الإمامین، وفیھ إشارة إلى أن مقاصد ابن 

  . من التجدید، ولا سیما فیما تعلق بمقاصد أبواب المعاملات الفقھیةعاشور على قدر كبیر

  :الخاتمة: ثالثا

ك
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          وقد ختمت ھذه المذكرة بطائفة من النتائج، آملا أن تحدث جدیدا مفیدا في فن المقاصد؛ وشفعت 

.  ھذه النتائج ببعض التوصیات

  :منھج البحث

المنھج التحلیلي، الذي : ملة مختلفة من المناھج، في مقدمتھا       اقتضت طبیعة البحث أن یشتمل على ج

یظھر ھذا جلیا عند مناقشة آراء الأعلام في مفھومي الاستقراء والمقاصد، . غلب على الكثیر من المباحث

  .ولا سیما عند مناقشة آراء الإمامین

 ما ضمنتھ في الفصل الثالث        كما اعتمدت المنھج المقارن عند مقابلة الأقوال بعضھا ببعض، وخاصة

وأحیانا ألتزم المنھج الاستقرائي في التقصي والتتبع، إذ كان عزو أي فكرة إلى . من مقارنة بین الإمامین

.صاحبھا یقتضي استقراءھا من الكثیر من المظان

  :عملي في البحث

  :      أخذت على نفسي بأن ألتزم في ھذا البحث بما یلي

  .   بما یوافق روایة حفص عن عاصم، مع ترقیمھا وعزوھا إلى سورھاكتابة الآیات القرآنیة.1

تخریج الأحادیث النبویة من مظانھا الأصلیة، مع تحري الحكم علیھا؛ فإن لم أظفر بالحكم .2

.ألجأ إلى كتب التخریج،مع ذكر رقم الحدیث والباب والكتاب الذي ورد فیھ

 لمكانتھما بین المدونات الحدیثیة -وجد إن -أكتفي بنقل الحدیث من الصحیحین أو أحدھما .3

.وتحاشیا لتضخیم الھوامش

.تعمد نقل الأقوال كما وردت عن أصحابھا، فلا أنقلھا بالمعنى إلا قلیلا.4

.ینظر: إذا نقلت كلاما عن صاحبھ بالمعنى أشیر إلى ذلك في الھامش بكلمة.5

 إماما علم المقاصد، على الشاطبي والطاھر بن عاشور، لأنھما بحق"الإمامین"إطلاق لفظ.6

.ولكثرة ورود اسمیھما في المذكرة

في الغالب، ] مقاصد الشریعة[و] الموافقات: [الاقتصار في النقل عن الإمامین على كتابي.7

.  باعتبارھما ینتظمان خلاصة أفكار الإمامین في علم المقاصد

ل
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: لیقین عند الشاطبي، أوالیقین الشاطبي بدلا من ا: كثیرا ما أستعمل یاء النسبة، فأذكر مثلا.8

الاستقراء المقاصدي بدلا من : الاستقراء الشاطبي بدلا من الاستقراء عند الشاطبي، أو

  .الاستقراء في مقاصد الشریعة؛ وما ذاك إلا تجنبا للتطویل

الترجمة للأعلام المغمورة أسماءھم، كشیوخ وتلامیذ الإمامین؛ وكذا لمن لھم علاقة مباشرة .9

.سفة الذین تكلموا في الاستقراء، والأصولیین الذین تكلموا في المقاصدبالبحث، كالفلا

أو ) مج(اسم المؤلف، عنوان الكتاب، رقم المجلد: في الإحالة على المصادر والمراجع، أذكر.10

لا أذكر ھذا التفصیل إلا . ، رقم الصفحة، دار النشر، عدد الطبعات، وتاریخ الطبع)ج(الجزء

.قل رقم الصفحة، أو المجلد والجزء إن وجد الداعيمرة واحدة، ثم أكتفي بن

  :أبرز علامات الترقیم الواردة في المذكرة.11

!!.علامة على أن ما بداخلھما نص قرآني!!!!!!!!!!!!!!!

!!.علامة على أن ما بداخلھما حدیث نبوي!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!.علامة على أن ما بداخلھما اسم علم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!.علامة على أن ما بداخلھما عنوان كتاب!!!!!!<!!!!!!!!!!@!!

!!!!.رقم الآیة المستشھد بھا، واسم سورتھا:علامة على أن ما بداخلھما!!!!!!!!!!!!!@!!!!!!!!!!!<!!

!!!.علامة على أن ما بداخلھما نص لعالم معین منقول حرفیا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  

م
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الفصل التمھیدي
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   التمھیديالفصل

  

  :                                 ویشتمل على مبحثین

  

  :المبحث الأول

  .الاستقراء، نشأتھ وتطوره

  

  :                 وفیھ

  

  . تعریف الاستقراء:                     المطلب الأول

  . الاستقراء كتصور فلسفي بحت:                         المطلب الثاني

  . الاستقراء عند علماء الأصول:            المطلب الثالث         

  

                         

  :المبحث الثاني

  .علم المقاصد، نشأتھ وتطوره

  

  :                      وفیھ

  . تعریف المقاصد:                     المطلب الأول

  

  .عند علماء الأصولمفھوم المقاصد : المطلب الثاني                         

  

  .   طرق الكشف عن مقاصد الشریعة:                     المطلب الثالث
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  .المبحث الأول

  .الاستقراء، نشأتھ وتطوره

  

  :تمھید

         یعدُّ الاستقراء من المسالك المنھجیة الھامة والأساسیة في عملیة استنطاق النصوص لأجل إفادة 

وھو إلى جانب ذلك من الأدلة المعتبـرة في إثبات الأحكام وتقریر . على النتائجالمعاني أو البرھنة 

  .الحقائق

  

  .  تعریف الاستقراء: المطلب الأول

  .تعریف الاستقراء لغة:  الفرع الأول

قرا الأرض قروا، واقتراھا وتقراھا واستقراھا؛ : یقال. القصد والتتبعوھو: الاستقراء من القرو        "

القاف والراء والحرف المعتل أصل صحیح یدل "و. 1" أرضا أرضا وسار فیھا ینظر حالھا وأمرھا تتبعھا

  .من ذلك القریة، سمیت قریة لاجتماع الناس فیھا. على جمع واجتماع

الجفنة، سمـیت لاجتمـاع الضیف علیھا، أولما : والمقراة...  جمعتھ : قریت المـاء في المـقراة: ویقولون

  .2"طعام جمع فیھا من 

عبارة عن مسلك منھجي یتأسس على :        مـن خـلال مـا تقدم مـن تعریفات، نخلص إلى أن الاستقراء

  .تتبع وتقصي ظاھرة معینة قصد الكشف عن خصائصھا

  

  . تعریف الاستقراء اصطلاحا:الفرع الثاني

على 3  وزمـن أرسطو-انیة          لا شك أن الناظـر إلى تعریفات المفكـرین، مـن زمن الحضارة الیون

  إلى  وقتنا الحـالي یقطع بكونـھم جمیـعا یتفقـون مـن حیث الإجمال على تعریف واحد -الخصوص

                                                
  . ، تحقیق عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، ط د، ت د5/3616 إبن منظور، لسان العرب، ج-1

 والنشر والتوزیع، ط د، ، تحقیق عبد السلام ھارون، دار الفكر للطباعة78/ 5 أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج-2

.    م1979 -ھـ 1399

م، بمدینة استاجیر .ق384 ھو أرسطو طالیس أشھر قدماء الفلاسفة، الشھیر بالمعلم الأول ومؤسس علم المنطق؛ ولد سنة -3

ھو وھي من مدن مقدونیا، وكان والده المسمى نیقوماقوس طبیبا صاحبا لملك مقدونیا المسمى امنتاس؛ وقد توفي أبواه و

انتقل إلى أثینا لدراسة الفلسفة، وكان عمره إذ ذاك ثماني عشرة سنة، فمكث بھا في مكتب أفلاطون عشرین . صغیر جدا

ینظر في . التحلیلات الأولى والثانیة، المقولات، تاریخ الحیوان: أشھر مؤلفاتھ. توفي وعمره ثلاث وستون سنة. سنة

محمد : ھـ؛ و1302، 2 وما بعدھا، مطبعة الجوائب بالقسطنطینیة، ط101سفة، صالسید عبد االله أفندي، تاریخ الفلا: ترجمتھ

  .، مركز الدلتا للطباعة، ت د1فتحي عبد االله، مترجمو وشراح أرسطو عبر العصور، ص
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على اعتبار كونھ مبحثا عقلیا .الانتقال من الجزئیات البسیطة إلى الكلیات المركبة: للاستقراء وھو

  .لمعتبرة عند سائر الملل والنحلفھو إذن من الأدلة ا. بحتا،وإنما اختلفوا من حیث توظیفھ

إقامة قضیة عامة لیس عن طریق الاستنباط وإنما بالالتجاء إلى الأمثلة :"بقولھ) أرسطو(        فقد عرَّفھ 

الجزئیة التي یكمن فیھا صدق تلك القضیة العامة، أو ھو البرھنة على أن قضیة ما صادقة صدقا كلیا 

  4." إثباتا تجریبیابإثبات أنھا صادقة في كل حالة جزئیة

ھو عبارة عن تصفح أمور جزئیة لنحكم بحكمھا على أمر یشمل تلك :" بقولھ5        وعرفھ الغزالي

  6."الجزئیات

  

       وإذا كان عامة المفكرین من مسلمین وغیرھم لم یختلفوا حول إعمال الاستقراء من حیث كونھ منھجا 

  . ختلفوا من حیث التوظیفعقلیا معتبرا في عملیة الاستدلال، فإنھم ا

   8)ابن سینا( و7)الفارابي(، مرورا بنظرائھم من المسلمین كـ )أرسطو(       فالمنطقیون من عھد 

  

  

، بحثوا منھج الاستقراء كتصور فلسفي 11)مل(و10)فرنسیس بیكون(، إلى عھد المحدثین كـ 9)ابن الھیثم( و

  .بحت

                                                
.م1997، دار الجامعات المصریة، ط د، 27 محمود فھمي زیدان، الاستقراء والمنھج العلمي، ص-4

ھـ 450ولد سنة . الغزالي الطوسي، الفقیھ الشافعي، الأصولي النظار، الشھیر بحجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد -5

: ینظر في ترجمتھ. المستصفى من علم الأصول، إحیاء علوم الدین، مقاصد الفلاسفة: ھـ، من أشھر مؤلفاتھ505وتوفي سنة 

  .  ، مصدر سابق1/211افي بالوفیات، ج، مصدر سابق؛ ابن أیبك الصفدي، الو4/216ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج

.، تحقیق الدكتور حمزة بن زھیر حافظ، ط د، ت د161/ 1 أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول،ج-6

م في وسیج 872 -ھـ259ولد عام .  ھو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي، الشھیر بالمعلم الثاني-7

الألفاظ المستعملة في المنطق، آراء أھل : اب، وانتقل إلى بغداد، فنشأ فیھا، وألف بھا أكثر كتبھ، منھابالقرب من مدینة فار

، أبو بكر بن خلكان، 5/153وفیات الأعیان، مج: ینظر. ھـ339توفي سنة . المدینة الفاضلة، الجمع بین رأیي الحكمین

أحمد : ، تحقیق1/102 الصفدي، الوافي بالوفیات، جإحسان عباس، دار صادر، بیروت، ط د، ت د؛ ابن أیبك: تحقیق

  .  م 2000 -ھـ1420، 1الأرنأووط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

ولد في قریة أخشنة من  .  ھو أبوعلي الحسین بن عبد االله بن سینا من أصل فارسي، الفیلسوف المعروف بالشیخ الرئیس-8

م، وقد بدأ دراستھ بحفظ القرآن وتحصیل اللغة، وكان نادرة عصره في علمھ 980 -ھـ370عمالة بخارى في صفر سنة 

: ینظر. ھـ428توفي بھمذان یوم الجمعة من شھر رمضان سنة . الشفاء، النجاة، الإشارات: وذكائھ وتصانیفھ؛ من مؤلفاتھ

  .  ، مصدر سابق175 أرسطو، صومحمد فتحي عبد االله، مترجمو. ، مصدر سابق2/157ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج

م، 965 -ھـ354مھندس من أھل البصرة، یلقب ببطلیموس الثاني؛ ولد سنة :  ھو محمد بن الحسن بن الھیثم، أبوعلي-9

المناظر، الذي نشرت ترجمتھ إلى اللاتینیة سنة : لھ تصانیف تزید على السبعین، منھا. م1038 -ھـ430وتوفي سنة 
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 منصبة على بحث الاستقراء في مجال -الأصولیة تحدیدا  و-   في حین كانت الدراسات الإسلامیة     

  .العلوم الشرعیة

  :لذلك سأعرض إلى بحث الكیفیة التي وظف بھا الاستقراء عند كلا الفریقین       

  

  .الاستقراء كتصور فلسفي بحت :المطلب الثاني

  : ھب ثلاثة              یمیز المتأمل لكتابات الفلاسفة بشأن الاستقراء تعددھا إلى مذا

 الاستقراء في الفكر الغربي -3.  الاستقراء عند الفلاسفة المسلمین-2. الاستقراء الأرسطي-1

  .الحدیث

  

  .الاستقراء الأرسطي:  المذھب الأول :الفرع الأول

.          یعتقد المنطق الأرسطي بوجود نوعین من الاستقراء، تام وناقص

  

  : الاستقراء التام

  

 إحصاء كل الأمثلة الجزئیة في مقدمات تنتھي بنا إلى نتیجة عامة تندرج تحتھا تلك  ویقصد بھ       

  :یمثل لذلك بقولھ. الأمثلة

  

  .طویلة العمر:                           الإنسان والحصان والبغل

  .لكن الإنسان والحصان والبغل ھي كل الحیوانات التي لا مرارة لھا

                                                                                                                                                        
، مصدر سابق؛ خیر الدین 11/321الصفدي، الوافي بالوفیات، ج: ینظر. ذي ترجم إلى الألمانیةم، وكیفیة الإظلال،ال1572

  .م2002، مایو15، دار العلم للملایین، ط6/83الزركلي، الأعلام، ج

من . م، واشتھر بمنھجھ الاستقرائي في إصلاح العلوم وتصنیفھ لھا1561ولد سنة .  فرنسیس بیكون، فیلسوف إنكلیزي-10

، دار 2/109نبیل موسى، موسوعة مشاھیر العالم، ج. د: ینظر. م1626توفي سنة . الأورجانون الجدید: لفاتھأھم مؤ

.م2002، 1الصداقة العربیة، بیروت، ط

من . م؛ یعد من رواد الفلسفة اللیبرالیة1886 جون ستیوارت مل، فیلسوف اقتصادي بریطاني، ولد في لندن سنة -11

جون : توفیق الطویل، نوابغ الفكر الغربي: ینظر. م1873توفي سنة . السیاسي ونظام المنطقمبادئ الاقتصاد : مؤلفاتھ

، مصدر 2/390ستیوارت مل، العدد السادس، دار المعارف، القاھرة، ط د، ت د؛ نبیل موسى، موسوعة مشاھیر العالم، ج

  .  سابق
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  12.طویلة العمر: رارة لھاكل الحیوانات التي لا م: إذن

  

   :13ملاحظات حول ھذا المفھوم

فالمقدمات تمثل إحصاء كاملا للجزئیات، والنتیجة . الاستقراء ھنا في صورة قیاسیة) أرسطو( وضع -1

  .تلخیص لما سبق ذكره في المقدمات

وضع تمییزا بین ) أرسطو(ورغم أن .  مقدماتھ كلیة ونتیجتھ كلیة، ومن ثم فالنتیجة لازمة عن المقدمات-2

القیاس والاستقراء إلا أن الاستدلال الذي یقیمھ ھنا كاستدلال استقرائي یشبھ تماما نوعا من القیاس، مما 

. القیاس الاستقرائي: یجعلنا نطلق علیھ مصطلح

لأنھ من . في المقدمات لیست أفرادا جزئیة وإنما ھي أنواع) أرسطو( إن الحدود التي یتحدث عنھا -3

 بمكان أن نقوم بإحصاء كامل لأفراد الإنسان أو الحصان أو غیرھا، لنكشف عما إذا كانت طویلة الصعوبة

العمر وأن لا مرارة لھا، فھذا المطلب یعني أن نبحث أفراد الإنسان في الكون واحدا بعد الآخر، ما كان 

  .ستحیلةمنھ في الماضي وما ھو في الحاضر وما سیرد علینا في المستقبل، وھذه المسألة م

وجھوا نقدا عنیفا للاستقراء الأرسطي على ) فرنسیس بیكون(  إن المحدثین من المنطقیین، ابتداء من-4

نوعا من الاستقراء الصبیاني، لأنھ یفضي ) بیكون(اعتبار أنھ یستند إلى الإحصاء البسیط، فقد وجد فیھ 

  .ة واحدة مناقضةإلى نتائج لیست یقینیة، وھذا ما یجعلھ معرضا للخطر من ظھور حال

  

  :الاستقراء الناقص أو الحدسي -

تلك العملیة التي عن طریقھا نصل إلى إدراك ما یسمیھ بالمقدمات الأولى أو "       یعرفھ أرسطو بأنھ

  :مثال ذلك. 14"الحقائق الضروریة بواسطة بعض الأمثلة الجزئیة التي تكشف عنھا

  . قضایا عامة تتأسس على المعرفة الحدسیةوھي . 1+1 ومساو لـ 1 أكبر من العدد 2 العدد 

ھو إقناع من حولھ بحقیقة معینة، فیورد المقدمات ) أرسطو(ونخلص مما تقدم إلى أن ما كان یھم           "

التي تؤیدھا حین یستخدم الاستقراء استخداما یدور في فلك تلك المقدمات حتى یسلم من یجادلھ بصحة 

  .حجتھ وبلاغة منطقھ

                                                
، دار المعرفة الجامعیة، ط د، ت د؛ 24 والعربیة، صماھر عبد القادر، الاستقراء العلمي في الدراسات الغربیة:  ینظر-12

: ، ترجمة4، مرجع سابق؛ جول لاشولیي، أساس الاستقراء، ص28محمود فھمي زیدان، الاستقراء والمنھج العلمي، ص

  .م2003-ھـ1423محمود الیعقوبي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، .د.أ

، دار التعارف 25اقر الصدر، الأسس المنطقیة للاستقراء، صمحمود فھمي زیدان، المرجع نفسھ؛ محمد ب:  ینظر-13

  .  ، مرجع سابق32م؛ ماھر عبد القادر، الاستقراء العلمي،ص1986 -ھـ1406، 5للمطبوعات، بیروت، ط 

  .، مرجع سابق35 فھمي زیدان، الاستقراء والمنھج العلمي، ص-14
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 لقد كان منھجھ في البحث یعتمد على إقامة البرھان على حقیقة معلومة ولیس الكشف عن حقیقة          

  15."جدیدة

  .الاستقراء عند فلاسفة المسلمین: المذھب الثاني :الفرع الثاني

          یكتشف الدارس لكتابات فلاسفة المسلمین إفادتھا مما خطتھ أقلام فلاسفة الیونان، خاصة ما تعلق 

من أبرز المفكرین الذین اھتموا بالفكر ) ابن الھیثم(و) ابن سینا(و) الفارابي(ویعد . دراسات الأرسطیةبال

  . الأرسطي إن على صعید الشرح والتحلیل أو على صعید نقد التصورات العلمیة

و درك والذي یعنینا من ذلك ھ.          وقد تعرض ھؤلاء الثلاثة إلى ظاھرة الاستقراء بالنقد والتحلیل

  .مفھوم الاستقراء عندھم

  

  :)الفارابي(  مفھوم الاستقراء عند -أ

في فترة مبكرة من فترات نمو وازدھار الفكر الإسلامي، وقد نظر ھذا ) الفارابي(جاءت إسھامات         "

فالتجربة من حیث تصفح جزئیات . فوجدناه یمیز بین التجربة والاستقراء. المفكر للاستقراء نظرة محددة

المقدمة  شبیھة بالاستقراء، غیر أن الفارق بینھا وبینھ كون الاستقراء ھو ما لم یحصل عنھ الیقین 

  16."الضروري بالحكم الكلي، والتجربة ما حصل عنھا الیقین 

  . ذو نتیجة احتمالیة ولا یرقى إلى الیقین الضروري– كما ھو واضح -)الفارابي(فالاستقراء عند 

  

  :)ابن سینا(د  مفھوم الاستقراء عن-ب

ویجب أن یعلم أن الاستقراء لیس استقراء إلا لأنھ بیان حكم على كلي لكونھ :"        قال في كتاب القیاس

من جزئیاتھ مدعى أنھ في جمیعھا وإن لم یكن كذلك، وإن لم تكن قد عددت بكمالھا، متناھیة كانت أو غیر 

  .متناھیة

 یكون حقا، بل على أن یكون على الصفة المذكورة، فإن استقرأ        ولیس قانون الاستقراء قائما على أن

  17."الجمیع، فقد أتى باستقراء برھاني

  :كون الاستقراء لا یعدو أحد أمرین ) ابن سینا(       حاصل كلام 

 استقراء تام برھاني یتمتع بالصدق المطلق، ولكنھ لا یقدم جدیدا عما سلف في المقدمات، وإنما یبرھن -

  .علیھا

  .  استقراء ناقص، نتیجتھ احتمالیة، ولكنھا ذات مصداقیة عالیة وإن لم تبلغ مرتبة الصدق المطلق-

                                                
، دار المعرفة الجامعیة، 30ت البحث العلمي، صالاستقراء ومصادرا: محمد محمد قاسم، برتراند رسل:  ینظر-15

.م2003الإسكندریة، ط د، 

.، مرجع سابق40، 39:اء العلمي، ص ماھر عبد القادر، الاستقر-16

. ، مرجع سابق43ماھر عبد القادر، الاستقراء العلمي، ص: ، من559 ابن سینا، القیاس، ص-17
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  :)ابن الھیثم( مفھوم الاستقراء عند -ج 

فكرة الجمع بین الاستقراء والاستنباط في منظومة منھجیة معرفیة واحدة استبانت معالمھا عند          "

 في إطار تأسیس كتاب المناظر الذي شكل قوام المعرفة العلمیة في أوربا ، وشكلت بعدا مھما) ابن الھیثم(

  18"إبان العصور الوسطى

من الاستقراء ) ابن الھیثم(         وحینما اختلف الریاضیون والفلاسفة في تفسیر كیفیة الإبصار، اتخذ 

أن نصرف الاھتمام إلى ھذا لما كانت كیفیة الإبصار غیر متیقنة رأینا :"... منھجا لفك ھذا النزاع فقال

  .ونستأنف النظر في مبادیھ ومقدماتھ... المعنى بغایة الإمكان 

         ونبتدئ في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات، وتمییز خواص الجزئیات، 

كیفیة ونلتقط باستقراء ما یخص البصر في حال الإبصار، وما ھو مطرد لا یتغیر وظاھر لا یشتبھ من 

ثم نترقى في البحث والمقاییس على التدریج والترتیب مع انتقاء المقدمات، والتحفظ من الغلط . الإحساس

   19"ونجعل غرضنا في جمیع ما نستقریھ ونتصفحھ استعمال العدل لا اتباع الھوى. في النتائج

  

  .الاستقراء في الفكر الغربي الحدیث: المذھب الثالث :الفرع الثالث

ومن أبرز الفلاسفة . عد مطلع القرن السابع عشر المیلادي البدایة الفعلیة للنھضة العلمیة الحدیثة       ی

) فرنسیس بیكون:(الذین اتسمت كتاباتھم بالجدة والابتكار، ولاسیما في مجال التنظیر للمنھج الاستقرائي

  .العلمین؛ وسأنتقي من الفكر الغربي مفھوم الاستقراء عند ھذین )جون ستیوارت مل(و

  

):     Francis Baconفرنسیس بیكون( مفھوم الاستقراء عند -أ

عن مرحلة حاسمة وھامة في تاریخ التفكیر المنطقي بصفة عامة، والمنھج الاستقرائي ) بیكون(       یعبر 

، حیث یتجھ في البدایة إلى الكشف عن الجوانب السلبیة في التفكیر التي ینبغي التخلص منھا. بصفة خاصة

ثم یتجھ بعد ذلك إلى الكشف عن نظریتھ الاستقرائیة والمتعلقة بالبحث في . ویعبر عنھا بنظریة الأوھام

  .العلوم الطبیعیة والتي تمثل الجانب الإیجابي في النظریة

  

                                                
  . سابق، مرجع64 ماھر عبد القادر، الاستقراء العلمي، ص-18

ماھر عبد القادر، الاستقراء العلمي، : ، مرجع سابق؛ وینظر32 محمد قاسم، الاستقراء ومصادرات البحث العلمي، ص-19

، دار النھضة العربیة، بیروت، 347، مرجع سابق؛ علي سامي النشار، مناھج البحث عند مفكري الإسلام، ص 61ص

.م1984-ھـ1404
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  :20نظریة الأوھام الأربعة

  : كیر وھو بصدد البحثمن أربعة أخطاء أساسیة تعد بمثابة الأوھام، ینزلق فیھا التف) بیكون(         یحذر 

  

  : أوھام القبیلة أو الجنس-1

إننا نتجھ إلى التعمیم من .          وتشیر إلى أن لدى الناس میلا إلى التسرع في التعمیم بما یناسب أھواءھم

  .الحالات الموجبة التي نشاھدھا دون أن نوجھ اھتمامنا للحالات السلبیة

  : أوھام الكھف-2

إذ لكل فرد طریقتھ الخاصة في تفسیر الطبیعة، والنظر إلى الأشیاء من خلال . راد       وھي خاصة بالأف

بیئتھ وتعلیمھ وعاداتھ وتقالیده التي نشأ علیھا، وبالتالي فإن ھذه النشأة تؤثر في نظرتنا الموضوعیة التي 

  .یجب اتباعھا أثناء البحث

  

  

  :  أوھام السوق-3

  .فیترتب على ذلك الجدل والخلاف .تستخدم في غیر مدلولاتھا        وتنتج عن الألفاظ والجمل التي 

  .بأنھ من الواجب تحري الدقة في استعمال اللغة ) بیكون(       یرى 

  

  :أوھام المسرح - 4

  .       وتنشأ من سیطرة النظریات القدیمة على العقول بما تحویھ من أفكار فاسدة 

  .الفلسفات لما تحویھ من مغالطاتعلى ضرورة الكف عن تحصیل تلك )بیكون(یؤكد 

عند إزالة ھذه الأوھام الأربعة، بل یقترح منھجا جدیدا للبحث متمثلا في نظریتھ ) بیكون(       لا یتوقف 

  .الاستقرائیة

  

  :21)بیكون(أسس المنھج الاستقرائي عند 

                                                
 وما بعدھا، مرجع سابق؛ ماھر عبد القادر، الاستقراء 63قراء والمنھج العلمي، صمحمود فھمي زیدان، الاست:  ینظر-20

 وما بعدھا، مرجع سابق؛ 162 وما بعدھا، مرجع سابق؛ عبد الرحمن العیسوي، مناھج البحث العلمي، ص82العلمي، ص

  . م 1999  وما بعدھا، منشأة المعارف، الإسكندریة،105إبراھیم مصطفى إبراھیم، منطق الاستقراء، ص

 وما بعدھا، مرجع سابق؛ ماھر عبد القادر، الاستقراء 65محمود فھمي زیدان، الاستقراء والمنھج العلمي، ص:  ینظر-21

 وما 163 وما بعدھا، مرجع سابق؛ عبد الرحمن العیسوي وعبد الفتاح العیسوي، مناھج البحث العلمي، ص84العلمي، ص

، المؤسسة 388-2/387م؛ جمال الدین بوقلي حسن، قضایا فلسفیة، ج1997-1996بعدھا، دار الراتب الجامعیة، ط د، 

  .م1986، 4الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط
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  : على ركنین أساسیین ھما) بیكون(       تتأسس نظریة الاستقراء عند 

  . تصنیف الوقائع-ب.             ستبعاد منھج الا-أ

    

  :ویقصد بھ معنیین:  منھج الاستبعاد-أ

 استبعاد القانون العام الذي وصلنا إلیھ وأیدتھ ملاحظات سابقة، حین تظھر لنا ملاحظة أو حالة :الأول

  . جزئیة واحدة تتنافر والقانون مھما تعددت الحالات المؤیدة الموجبة

  .ن العام، وذلك بإبطال كل القوانین الناقضة لھ تأیید القانو:الثاني

  : تصنیف الوقائع-ب

بأن الاستقراء الذي یتجھ إلى الطبیعة لفھم الظواھر یبدأ بخطوة الملاحظة والتجربة ) بیكون(       یرى 

  .فیجمع الملاحظات ویصنفھا في قوائم ثلاث

  :       ویضرب لذلك مثالا یتعلق بعلة الحرارة

  

  : ضور قائمة الح-1

         تسجل فیھا كل الأمثلة التي توجد فیھا الحرارة مع مراعاة أن تكون ھذه الأمثلة متنوعة ومتعددة إلى 

  .وأن تكون جمیعھا معروفة لدینا یشبھ بعضھا البعض، حیث أنھا أمثلة لطبیعة واحدة. أبعد حد

  .إلخ بلغت سبعا وعشرین حالة ...ھنا وقائع مثل أشعة الشمس والصواعق والاحتكاك ) بیكون(       سجل 

  

  : قائمة الغیاب-2

أمثلة مقابلة لتلك التي جاءت في قائمة الحضور، والأمثلة ھنا تشیر إلى غیاب ) بیكون(       سجل فیھا 

  .وغیر ذلك... الظاھرة الحرارة، ومثل ذلك بضوء القمر والكسوف 

  

   :قائمة التفاوت في الدرجة -3

مثلة التي تصدر منھا حرارة بدرجات متفاوتة، مثل تفاوت حرارة الشمس في          وسجل فیھا الأ

الساعات المختلفة من النھار، وتفاوت ألسنة اللھب في درجة حرارتھا، وكذلك تفاوت درجة الغلیان من 

  .سائل إلى آخر

الحركة ھي علة بعد إحصاء الحالات واستقرائھا وترتیبھا في قوائمھ الثلاث إلى أن ) بیكون(       توصل 

  .الحرارة
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  22:الاستقرائي) بیكون(اعتراضات على منھج 

  :في المنھج جملة من اعتراضات المنطقیین منھا) بیكون(        لاقت نظریة 

  . اعتقاده أن عدد الطبائع محدود، فإذا ما أدركناه اكتشفنا أسرار الكون جمیعا-1

  . عدد الطبائع ثم حاول اكتشافھا ثانیة بطرائقھ الاستقرائیة        ولقد وقع في الدور عندما أعلن أننا نعرف

لم یجھل ) بیكون(ویرى البعض بأن .  رفض تكوین الفروض كمرحلة ضروریة في عملیة الاستقراء-2

  .الفروض بوجھ عام، بل حارب الغلو في وضع فروض لا یمكن تمحیصھا

  . مفیدة في المنھج الاستقرائي تجاھل دور التصورات والاستدلالات الریاضیة، وھي أدوات-3

  

  ):John Stuart Millجون ستیوارت مل (مفھوم الاستقراء عند 

إرھاصات لتكوین المنھج التجریبي، ولاسیما المنھج الاستقرائي عند ) فرنسیس بیكون(         تعد آراء 

قواعد لاختبار ، حیث توصل ھذا الأخیر إلى تقنین مجموعة من الطرق المنطقیة، اعتبرت بمثابة )مل(

  .الفروض التي یتقدم بھا الباحث كتفسیر أولي للظاھرة المدروسة

  :یؤدي وظیفتین) مل(       والمنھج الاستقرائي عند 

  .الكشف عن الروابط العلمیة: الأولى

  .وظیفة برھانیة تتضح من خلال قواعد وشروط توضع لتحدید مسار الاستدلال الاستقرائي: الثانیة

  

  

  23:)مل(اء عند طرق الاستقر

  

  :  ونصھا: طریقة الاتفاق-1

إذا كان ھناك طرف واحد مشترك اتفقت فیھ حالتان، أو أكثر، للظاھرة قید البحث، فإن ھذا         "

  24"الظرف الوحید الذي اتفقت فیھ الحالات یعد علة الظاھرة أو سببھا

                                                
 وما بعدھا، مرجع سابق؛ ماھر عبد القادر، الاستقراء 69محمود فھمي زیدان، الاستقراء والمنھج العلمي، ص:  ینظر-22

  . وما بعدھا، مرجع سابق88العلمي، ص

 وما بعدھا، مرجع سابق؛ ماھر عبد القادر، الاستقراء 93ھمي زیدان، الاستقراء والمنھج العلمي، صمحمود ف:  ینظر-23

 وما بعدھا، مرجع سابق؛ 177 وما بعدھا، مرجع سابق؛ عبد الرحمن العیسوي، مناھج البحث العلمي، ص155العلمي، ص

 وما بعدھا، دیوان 155یوارت مل، صمحمود یعقوبي، مسالك العلة وقواعد الاستقراء عند الأصولیین وجون ست

 وما بعدھا، مرجع سابق؛ جمال الدین 105م؛ إبراھیم مصطفى إبراھیم، منطق الاستقراء، ص1994المطبوعات الجامعیة، 

  . ، مرجع سابق390-2/389حسن، قضایا فلسفیة، ج

.، مرجع سابق155 ماھر عبد القادر، الاستقراء العلمي، ص-24
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  :ممثلا) مل(یقول 

إن الرصاصة التي : فقتل على الفور، فإننا نقولإذا أصیب شخص ما برصاصة نافذة في قلبھ       "

   25"أصابتھ ھي التي أدت إلى مصرعھ

        نلاحظ أن ظروف الشخص قبل أن یصاب تتفق مع ظروفھ أثناء إصابتھ عدا ظرف إصابتھ 

  .فنخلص إلى أن الرصاصة ھي علة القتل. بالرصاصة

ارھا علماء الأصول، وھي تطابق مسلك وقد سبق إلى ابتك. تعرف ھذه الطریقة بالتلازم في الوقوع

  26.الطرد

  

        من بین الاعتراضات الموجھة لھذه الطریقة أنھ قد یمكن أن یوجد معلول تؤدي إلیھ أكثر من علة 

  27واحدة

  :ونصھا:  طریقة الاختلاف-2

روف، إذا وجدت الظاھرة في حالة ولم توجد في الأخرى، فإن اشتراك الحالتین في كل الظ         "

باستثناء ظرف واحد لا یوجد إلا في الثانیة وحدھا، یعني أن الظرف الوحید الذي اختلفت فیھ الحالتان ھو 

  28"سبب أو علة الظاھرة، أو أنھ جزء لا ینفصل عن علة الظاھرة

   29:مثال ذلك

بھ ماء یغلي          إذا أخذنا زجاجتین متشابھتین، وملأناھما بماء من نفس النوع، ووضعناھما في إناء 

 -في درجة حرارة فوق المائة لمدة معینة، ثم أحكمنا إغلاق إحداھما وتركنا الأخرى معرضة للھواء، 

  .  فسنرى بعد فترة أن الزجاجة المفتوحة ھي وحدھا التي تفسد بالتخمر-وھذا ھو الاختلاف الوحید بینھما

  .فساد أو التخمرأن الھواء یحمل جراثیم ال)لویس باستور(       وبذلك استنتج 

  

  

                                                
محمود یعقوبي، مسالك العلة وقواعد الاستقراء، :  وینظر؛، مرجع سابق155ستقراء العلمي، ص ماھر عبد القادر، الا-25

.، مرجع سابق157ص

، مرجع سابق؛ محمود یعقوبي، مسالك العلة 125علي سامي النشار، مناھج البحث عند مفكري الإسلام، ص:  ینظر-26

.  الاطراد، مرجع سابق، وقد ذكر المناسبة بدل199وقواعد الاستقراء، ص

محمود فھمي زیدان، الاستقراء والمنھج العلمي، : ، مرجع سابق؛ وینظر156 ماھر عبد القادر، الاستقراء العلمي، ص-27

. وما بعدھا، مرجع سابق179، مرجع سابق؛ عبد الرحمن العیسوي، مناھج البحث العلمي، ص94ص

.، مرجع سابق157 ماھر عبد القادر، الاستقراء العلمي، ص-28

  .، مرجع سابق182،181عبد الرحمن العیسوي، مناھج البحث العلمي، ص:  ینظر-29



31

   30:نقد الطریقة

  . بسبب تعقد الظواھر الطبیعیة فإننا لا نجد أمامنا ظرفا واحدا یؤدي اختفاؤه إلى اختفاء معلول واحد-

  . كما أن تسرع الباحث، بحیث لا یمیز بین الاختلاف العارض والاختلاف الجوھري، قد یقوده إلى الخطأ-

  

   :تلافطریقة الجمع بین الاتفاق والاخ -3

. حذف غیر المتلازمین في الوجود أوفي العدم"        وھي لا تختلف عن سابقتیھا من حیث الأساس، وھو

  31"لأن علاقة العلیة قوامھا التلازم

، وقد سبق إلى ابتكارھا )مل(         تعرف ھذه الطریقة بقانون التلازم في الوقوع وفي التخلف عند 

  32.علماء الأصول تحت مسمى الدوان

  

  :ونصھا:  طریقة البواقي-4

إذا حذف من الظاھرة ما یعرف بالاستقراءات السابقة أنھ معلول بعض المقدمات، فالباقي من         "

  33"الظاھرة ھو معلول المقدمات الباقیة

أن ھذه الطریقة لیست سوى تطویر وتعدیل لطریقة الاختلاف، كما أنھا من أھم الطرق ) مل(ویرى        "

  34"ة إلى الكشف العلميالمؤدی

  

  :  ونصھا: طریقة التغیر النسبي-5

مھما كانت الظاھرة متغیرة بصورة ما، كلما تغیرت ظاھرة أخرى، بنفس الصورة التي تغیرت بھا         "

  35"الأولى، فھي إما علة أو سبب لھذه الظاھرة، أو أنھا ترتبط بھا ارتباطا علیا

یلجأ إلیھا الباحث "، 36"على الإطلاق) مل(لطریقة على أنھا أھم طرق وینظر المنطقیون إلى ھذه ا        "

  37"متى تعذر علیھ الوصول إلى مطلوبھ باستعمال طریقة الاتفاق أو الاختلاف أو البواقي

                                                
ماھر عبد القادر، الاستقراء : ، مرجع سابق؛ وینظر182،181 عبد الرحمن العیسوي، مناھج البحث العلمي، ص-30

  . وما بعدھا158العلمي، ص

  .، مرجع سابق201 محمود یعقوبي، مسالك العلة وقواعد الاستقراء، ص-31

.، مرجع سابق125سامي النشار، مناھج البحث عند مفكري الاسلام، ص:  ینظر-32

  .، مرجع سابق202،161 محمود یعقوبي، مسالك العلة وقواعد الاستقراء، ص-33

  .، مرجع سابق160 ماھر عبد القادر، الاستقراء العلمي، ص-34

  .، مرجع سابق161 ماھر عبد القادر، الاستقراء العلمي، ص-35

.161 نفسھ، ص المرجع-36

  .، مرجع سابق161 محمود یعقوبي، مسالك العلة وقواعد الاستقراء، ص-37



32

ھذه الطریقة في البرھان على أن ظاھرة التعفن ترجع إلى وجود جراثیم في ) باستور(ولقد استخدم         "

   38"الھواء

  

  . الاستقراء عند علماء الأصول:ب الثالثالمطل

شدیدة الشبھ بمسالك العلة عند علماء الأصول، على معنى أن ) مل(        تقدم كون قواعد الاستقراء عند

ابن (و) الغزالي(وسأورد ما خطھ . فكرة الاستقراء قدیمة في تراث أصول الفقھ قدم علم الأصول نفسھ

ر أنھما تناولا القلم الأحمر، فصححا المنطق الأرسطي برمتھ بلھ منھجھ  في ھذا السیاق على اعتبا39)تیمیة

  . الاستقرائي

  

  ):الغزالي(  مفھوم الاستقراء عند :الفرع الأول

       أما الغزالي، فیعد أول من أدخل علم المنطق على أصول الفقھ، وذلك في مقدمتھ المنطقیة التي 

ل لكتاباتھ المنطقیة والأصولیة یسجل كثرة اعتداده بالاستقراء إن  والمتأم40].المستصفى[ استفتح بھا كتابھ 

  .على صعید المنھج أو على صعید الاستدلال

ھو أن تتصفح جزئیات كثیرة داخلة تحت معنى كلي، حتى إذا :"بقولھ] معیار العلم [        وقد عرفھ في

   41"وجدت حكما في تلك الجزئیات حكمت على ذلك الكلي بھ

ھو عبارة عن تصفح أمور جزئیة لنحكم بحكمھا على أمر یشمل تلك :"بقولھ] المستصفى[فھ في        وعر

    42"الجزئیات

  :        وینقسم الاستقراء عند الغزالي إلى قسمین

  .یحتج بھ لأجل بلوغ القطع في المسائل الخلافیة: تام

                                                
.، مرجع سابق187،186:  عبد الرحمن العیسوي، مناھج البحث العلمي،ص-38

ھـ وتوفي سنة 661ولد سنة .  أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحراني، الشھیر بشیخ الإسلام-39

، مصدر سابق؛ ابن 7/11الصفدي، الوافي بالوفیات، ج: مجموع الفتاوى، منھاج السنة، ینظر: ـ، من أشھر مؤلفاتھھ728

، 1عبد االله بن عبد المحسن التركي، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، ط: ، تحقیق18/295كثیر، البدایة والنھایة، ج

  . م1998 -ھـ1419

، "المتأخرین صنف كتابا أراد أن یرد فیھ أصول الفقھ لأصول علم المنطقبعض :" ینظر ما قالھ المازري من أن-40

عبد االله دراز، المكتبة التوقیفیة، القاھرة، : ، تعلیق2/281،ج2أبوإسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، مج

عبد الصمد : ، تحقیق56ابن تیمیة، الرد على المنطقیین، ص: م، والمازري بلا شك یقصد عصریھ الغزالي؛ وینظر2003

. م2005 -ھـ1426، 1الكتبي، مؤسسة الریان، بیروت، ط

.م1961، دار المعارف، مصر، ط د، 160سلیمان دنیا، ص:  أبو حامد الغزالي، معیار العلم، تحقیق-41

.  ، مصدر سابق1/161 من علم الأصول، ج، أبو حامد الغزالي، المستصفى-42
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 كان تاما صلح للقطعیات، وإن لم الاستقراء إذا:"حیث قال. یصلح للاستدلال في المسائل الفقھیة: ناقص

   43"یكن تاما صلح للفقھیات

       أما على صعید التفعیل، فإن الغزالي یدلل بالاستقراء للأسس التي ینبني علیھا صرح مقاصد 

وكون ھذه المعاني مقصودة، عرفت لا :"الشریعة، وھي الضروریات والحاجیات والتحسینات، وذلك بقولھ

 كثیرة لا حصر لھا، من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاریق الأمارات، فتسمى بدلیل واحد، بل بأدلة

وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشارع، فلا وجھ للخلاف في اتباعھا، . لذلك مصلحة مرسلة

    44"بل یجب القطع بكونھا حجة

  ). ليالغزا(قد أخذ ھذا البرھان من محبرة ) الشاطبي(ولا یبعد أن یكون 

       كما استدل بالاستقراء على كون الصلوات المفروضة لا تؤدى على الراحلة، وبالتالي عدم فرضیة 

لیس بفرض، لأنھ یؤدى على الراحلة ، والفرض لا یؤدى على الراحلة ، : كقولنا في الوتر :"الوتر بقولھ 

إذ رأینا القضاء والأداء . لاستقراءعرفناه با:لم قلتم إن الفرض لا یؤدى على الراحلة ؟ فیقال: فیقال 

  45"إن كل فرض لا یؤدى على الراحلة: والمنذور وسائر أصناف الفروض لا تؤدى على الراحلة، فقلنا

  

  ):ابن تیمیة( مفھوم الاستقراء عند :الفرع الثاني

اعي التي حفزتھ بكمال الشریعة واستغنائھا عن المنطق الیوناني من أھم الدو) ابن تیمیة (        لعل إیمان 

ومن بین ما جاء ]. الرد على المنطقیین[على التشنیع على المنطقیین، وخیر شاھد على ذلك تصنیفھ لكتاب 

رده على حصرھم الأدلة في القیاس والاستقراء والتمثیل؛ وما یعنینا من ذلك ھو عدم التفاتھ إلى : فیھ

: قالوا:"ل، مكتفیا بنقل تعریف المنطقیین، إذ قالالاستقراء؛ ولا أدل على ذلك من عدم إفراده بتعریف مستق

فإن كان تاما فھو الاستقراء التام، وھو یفید الیقین، وإن . والاستدلال بالجزئیات على الكلي ھو الاستقراء

   46."كان ناقصا لم یفد الیقین

التام المفید للیقین لا وحتى ذاك . بأن الاستقراء لا یحمل جدیدا على الساحة الدلالیة) ابن تیمیة(       یرى 

لیس استدلالا بجزئي على كلي، ولا بخاص على عام، بل استدلال بأحد المتلازمین "ینتظم شیئا جدیدا، لأنھ

فإن وجود ذلك الحكم في كل فرد من أفراد الكلي العام یوجب أن یكون لازما لذلك الكلي . على الآخر

  .لیس بحق: م كليإن ھذا استدلال بخاص جزئي على عا: فقولھم. العام

                                                                   47."       وھذا اللزوم الذي نذكره ھنا یحصل بھ الاستدلال بأي وجھ حصل اللزوم

                                                
  .  ، مصدر سابق1/161 من علم الأصول، ج، أبو حامد الغزالي، المستصفى-43

.2/503 المصدر نفسھ، ج-44

  . ، مصدر سابق162الغزالي، معیار العلم، ص: ؛ وینظر1/161 المصدر نفسھ، ج-45

.، مصدر سابق203 ابن تیمیة، الرد على المنطقیین، ص-46

  .، مصدر سابق245 ابن تیمیة، الرد على المنطقیین، ص-47
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 .یلح على ضرورة الاستقلال بمنظومة من المصطلحات بمنأى عن العُبّیَّة الیونانیة) ابن تیمیة(       وكأن 

  .على معنى أنھ یقول ضمنیا بإنتاج الاستقراء التام، ولكنھ ینفر في ذات الوقت من تلك اللفظة الدخیلة

        وكان الأولى بشیخ الإسلام أن یرد الاستقراء التام حتى من الناحیة الدلالیة، لأن درس جمیع 

إذ . ربص بھ جزئیات في الاستقبالالجزئیات قد تم، والكلي المنتزع منھا لیس إلا عملیة إحصائیة، فلا یُت

كل استدلال تجيء النتیجة فیھ أكبر من المقدمات التي ساھمت في تكوین ذلك "الاستقراء المنتج ھو

  48"الاستدلال

من . الغزیر یكتشف في مواضع من كتبھ اعتداده بالاستقراء) ابن تیمیة(        على أن الناظر في تراث 

یعة نعلم أن العبادات التي أوجبھا االله أو أحبھا لا یثبت الأمر بھا إلا فباستقراء أصول الشر:"ذلك قولھ

وافق أحمد كل واحد من  :"- بعد ذكره لامتیاز بعض التابعین في مسائل فقھیة مشھورة-؛ وقولھ49"بالشرع

ومن استقرأ الشریعة في مواردھا :"؛ وقولھ50"التابعین في أغلب ما فضل فیھ لمن استقرأ ذلك من أجوبتھ

  51"مصادرھا واشتمالھا على مصالح العباد، في المبدإ والمعاد تبین لھ من ذلك ما یھدیھ االله إلیھو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
.، مرجع سابق6سس المنطقیة للاستقراء، ص محمد باقر الصدر، الأ-48

، 3عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط: ، اعتنى بھا29/13 ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج-49

  .م2005 -ھـ1426

  . 29/18 المصدر نفسھ، ج-50

  .21/300 المصدر نفسھ، ج-51
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  .المبحث الثاني                                           

  .          مقاصد الشریعة، نشأتھا وتطورھا ومسالك الكشف عنھا

  :تمھید

م إنما شرع لمصالح العباد في العاجل والآجل، وأن االله عز وجل لا یرید إلا         لا مراء في كون الإسلا

جاء ھذا مصرحا بھ في آیات كثر من القرآن الكریم، منھا قولھ . الخیر لمخلوقاتھ جمیعھا فضلا عن أكرمھا

﴿:تعالى         ﴾]صر، وقولھ تعالى في على سبیل الح] 107:الأنبیاء

 ﴿:الكتاب جملة                     

         ﴾]09:الإسراء.[  

﴿:ء         أما ما تعلق بتفاصیل الأحكام ، فقد جاء في آیة الوضو           

                     ﴾]وجاء في ] 05:المائدة

  ﴿:الصلاة                     

                 ﴾]وفي الصیام      ﴿] 45:العنكبوت

                          

 ﴾]فمجموع ھذه الآیات القرآنیة یبین بوضوح أن الغایة من إرسال الأنبیاء والرسل ]."183:البقرة

   52"وإنزال الشرائع، ھو إرشاد الخلق لما بھ صلاحھم وأداءھم لواجب التكلیف المفروض علیھم

  

                                                
. م1993، 5 الغرب الإسلامي، ط، دار47 علال الفاسي، مقاصد الشریعة ومكارمھا، ص-52
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اللازم معرفة مقصود الشارع        وإذا تقرر أن تحقیق مصالح البشر یعد من مقاصد الشارع ، صار من 

  .مما لیس بمقصوده 

      من أجل ذلك، برزت كتابات أصولیة تشھد لجملة من الأفذاذ خصوا فن المقاصد بمساحات فسیحة في 

  :، وكتب53)الجویني(لـ ] غیاثي الأمم[و] البرھان: [تضاعیف تصانیفھم، ككتابي

العز بن عبد (لـ ] قواعد الأحكام[، و)الغزالي(لـ] ءالإحیا[و] المستصفى[، ]شفاء الغلیل[، ]أساس القیاس[

  55)القرافي(لـ ] الفروق[ و54)السلام

          وسأحاول عرض فكرة المقاصد عند ھؤلاء الأعلام بشيء من الإیجاز، وذلك بعد تعریف المقاصد 

  .لغة واصطلاحا

  

  .  تعریف المقاصد:المطلب الأول

  .  تعریف المقاصد لغة:الفرع الأول

إیضاح :     لفظ القصد في العربیة ذو معان متعددة، اخترت منھا ما یتواءم وموضوع البحث وھو   

  :جاء في لسان العرب. الطریق السوي

﴿:وقولھ تعالى. قصد یقصد فصدا ، فھو قاصد. استقامة الطریق: القصد"     

 ﴾]56"یم،والدعاء إلیھ بالحجج والبراھین الواضحة أي على االله تبیین الطریق المستق؛]09:النحل  

                                                
.  أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني، الفقیھ الشافعي، الملقب بضیاء الدین، المعروف بإمام الحرمین -53

البرھان في أصول الفقھ، نھایة المطلب في : من أھم آثاره. ھـ478ھـ، وتوفي في ربیع الآخرة سنة 419ولد في محرم سنة 

، مصدر سابق ؛ الصفدي، الوافي 3/167ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج: ینظر.  المذھب، الشامل في أصول الدیندرایة

  .، مصدر سابق19/116بالوفیات، ج

ھـ 577ولد سنة .  عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم، الفقیھ الأصولي الشافعي، الملقب بسلطان العلماء-54

الصفدي، الوافي : ینظر. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ومقاصد الرعایة: من أھم آثاره. ھـ660سنة ھـ، وتوفي 578أو

  .، مصدر سابق17/441، مصدر سابق ؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة، ج18/318بالوفیات، ج

إماما بارعا في الفقھ  أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافي، انتھت إلیھ ریاسة مذھب مالك، وكان -55

ابن :  ینظر. ھـ 682توفي سنة . الذخیرة، نفائس الوصول، وشرح تنقیح الفصول: أشھر مؤلفاتھ. والأصول والعلوم العقلیة 

، 1 وما بعدھا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط128فرحون المالكي، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، ص

،  مطبعة النھضة، تونس، د ت ؛ 4/68جوي الثعالبي، الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، جم ؛ الح1996 -ھـ 1417

  .، مصدر سابق147 - 6/146الصفدي، الوافي بالوفیات، ج

.، مصدر سابق 5/3642 إبن منظور، لسان العرب، ج-56
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یقصده بالكسر، وكذا یقصد : قصده، وقصد لھ، وقصد إلیھ، بمعنى: تقول. الاعتماد والأَمُّ: والقصد       "

  57"لھ ویقصد إلیھ

  .تعریف المقاصد اصطلاحا:    الفرع الثاني

والمباحث العقلیة والنقلیة،وعلى الرغم مليء ببحث الكثیر من صنوف العلوم ] الموافقات[          كتاب 

من ذلك، لا یجد المتأمل فیھ تعریفات لتلك العلوم والمباحث إلا على الندور؛ فلا غرو بعد ذلك أن نعدم 

وحسبھ من اطراح التعریف اھتمامھ بالتفریع لذلك العلم بسوق ). الشاطبي(تعریفا لعلم المقاصد عند 

ون ھذا العلم حدیث النشأة، غیر مسبوق في میدان التدوین في العلوم العشرات من الأمثلة والشواھد،  وك

  ].الموافقات[الإسلامیة، مولود بولادة 

           كما لا یبعد أن یكون إعراضھ عن حد المواھي منشؤه التضجر من منطق یونان، كما ھو 

عدم التزام طریقة :" إلى، لذلك وجدناه یدعو)ابن تیمیة( و59)المازري( و58)الباجي: (الحال عند أسلافھ

    60"أھل المنطق في تقریر القضایا الشرعیة

لعل أول تعریف حظي بھ علم المقاصد في تاریخ الإسلام ھو ذاك ): محمد الطاھر بن عاشور( تعریف -أ

ھي الأعمال والتصرفات : المقاصد:"، حیث قال]مقاصد الشریعة: [في كتابھ) ابن عاشور(الذي أورده 

وتلك . ا، والتي تسعى النفوس إلى تحصیلھا بمساع شتى أو تحمل على السعي إلیھا امتثالاالمقصودة لذاتھ

   61"مقاصد للشرع، ومقاصد للناس في تصرفاتھم: تنقسم إلى قسمین

                                                
ار أحمد فراج، مطبعة حكومة ، تحقیق عبد الست9/36 محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، ج-57

.، مصدر سابق5/3642لسان العرب، ج: وینظر. م 1971 - ھـ 1391الكویت، 

 القاضي سلیمان، أبو الولید بن خلف بن سعد بن أیوب الباجي، من الأئمة المبرزین في الفقھ والحدیث والأصول، -58

دا لم یؤلف مثلھ، والمنتقى في شرح الموطأ المعاني في شرح الموطأ، عشرین مجل: وصاحب التصانیف الشھیرة، منھا

ابن فرحون، المالكي، الدیباج المذھب في معرفة أعیان : ینظر. ھـ ودفن بالرباط474ھـ وتوفي سنة 403ولد سنة . أیضا

م؛ ابن أیبك الصفدي، الوافي 1996-ھـ1417، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط200-197علماء المذھب، 

على الفلاسفة في زعمھم أن ى نتیجة إلا من مقدمتین، ویرى ) الباجي(، مصدر سابق؛ وقد رد 230-15/229بالوفیات،ج

  .  ، مصدر سابق2/282،ج2الشاطبي، الموافقات، مج: أن المقدمة الواحدة قد تنتج، ینظر

ره للمالكیة مثلھ،  محمد بن علي بن عمر بن محمد المازري، الفقیھ المالكي المحدث أحد الأئمة الأعلام، لم یكن في عص-59

وإیضاح . المعلم بفوائد مسلم، شرح فیھ صحیح مسلم: من مصنفاتھ. اطلع على علوم كثیرة كالطب والحساب وغیرھا

ابن فرحون المالكي، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء : ینظر. ھـ536توفي سنة . المحصول في برھان الأصول

على ) المازري(، مصدر سابق؛ وقد أنكر 4/285ان، وفیات الأعیان، ج، مصدر سابق؛ ابن خلك375-374المذھب، ص

  .من ھذه المذكرة34 ـ 33 ص 06الھامش رقم : بمقدمات یونانیة، ینظر] المستصفى[التوطئة لكتاب ) الغزالي(

.، مصدر سابق4/282، ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-60

  .، مصدر سابق146 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-61
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. ، فقد توسل في التعریف بما ھو بإزاء تعریفھ"المقصودة:"         ویؤخذ علیھ الوقوع في الدور في قولھ

  :ثم قال

 المقاصد للشرع فبصرك فیھا حدید وعھدك بھا غیر بعید، إذ سبق تفصیلھا في القسمین الأول فأما       "

مقاصد :"، وھو بلا شك یقصد تعریفھ لمقاصد التشریع العامة التي قال عنھا"والثاني من ھذا الكتاب

ظمھا بحیث لا التشریع العامة ھي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع        أو مع

  62"تختص ملاحظتھا بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة

) ابن عاشور(المنشغلین بعلم المقاصد بأن ھذا التعریف ھو الذي رامھ -إن لم یكن كل-       وقد ظن معظم

  .في حد المقاصد، ولیس كذلك؛ إذ ھو تعریف للمقاصد العامة، وھي أحد فرعي المقاصد

  .فیھ إشارة إلى الاستقراء"إلخ... تختصبحیث لا:"       وقولھ

  .فیھ إشارة إلى الاستقراء التام"في جمیع أحوال التشریع:"       وقولھ

  .فیھ إشارة إلى الاستقراء الناقص"أو معظمھا:"       وقولھ

) ابن عاشور(  فقد عرفھ - وھي مقاصد الناس في تصرفاتھم -      أما الشطر الثاني من المقاصد 

ھي الكیفیات المقصودة للشارع لتحقیق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحھم العامة في :"بقولھ

  . المقصودة: ویؤخذ علیھ أیضا الوقوع في الدور في كلمة. 63"تصرفاتھم الخاصة

  

  .  64"كل حكمة روعیت في تشریع أحكام تصرفات الناس:"        ویندرج في المقاصد الخاصة

الغایة منھا، والأسرار التي وضعھا الشارع عند : المراد بمقاصد الشریعة: "65)علال الفاسي( تعریف -ب

الغایة :"وھو تعریف جامع للمقاصد العامة والخاصة على اعتبار أن قولھ. 66"كل حكم من أحكامھا

  .67متعلق بالمقاصد العامة ، وباقي التعریف ینسحب على المقاصد الخاصة"منھا

                                                
.، مصدر سابق51ن عاشور، مقاصد الشریعة، ص اب-62

. المصدر نفسھ-63

. المصدر نفسھ-64

ھـ، 1326 علال بن عبد الواحد بن عبد السلام الفاسي الفھري، من كبار العلماء الخطباء في المغرب؛ ولد بفاس سنة -65

مقاصد الشریعة :  من مؤلفاتھ.وتعلم بالقرویین، تولى وزارة الدولة للشؤون الإسلامیة مدة، ودرس في كلیة الحقوق

یوسف المرعشلي، نثر الجواھر والدرر في علماء القرن : ینظر. ھـ1394توفي سنة . الإسلامیة ومكارمھا، والنقد الذاتي

، 9/3452م؛ محمد حجي،  موسوعة أعلام المغرب، ج2006-ھـ1427، 1، دار المعرفة، بیروت، ط871الرابع عشر، ص

  .   م1996  -ھـ 1417 ، 1روت ، ط، دار الغرب الإسلامي ، بی

. ، مصدر سابق7 علال الفاسي، مقاصد الشریعة، ص-66

، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، الولایات 18أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص:  ینظر-67

لإمام محمد الطاھر بن عاشور، م ؛ إسماعیل الحسني، نظریة المقاصد عند ا1995 - ھـ 1416، 4المتحدة الأمریكیة، ط

. م 1995 - ھـ 1416، 1، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، الولایات المتحدة الأمریكیة، ط118ص
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.              68"الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا، لمصلحة العبادھي ):"أحمد الریسوني( تعریف -ج

  .وھو تعریف جید إذا كان القصد من كلمة الغایات تضمن المقاصد العامة والخاصة

ھي المصالح التي تعود إلى العباد في دنیاھم وأخراھم، سواء أكان تحصیلھا ):"یوسف العالم( تعریف -د

  .69" أو عن طریق دفع المضارعن طریق جلب المنافع،

لأن غایة أي إنسان تكمن في جلب .           ولعلھ أجود التعاریف المتقدمة لما فیھ من التفصیل والدقة

  . المصالح ودرء المفاسد في الدارین، وھو عین ما تتشوف إلیھ شریعة الإسلام

  

  . مفھوم المقاصد عند علماء الأصول:المطلب الثاني

  ). الجویني(  المقاصد عند : الفرع الأول  

جاء في . كثرة احتفائھ بمقاصد الشریعة) الجویني(         لعل أھم ما یسترعي الدارس لتصانیف 

. 70"ومن لم یتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواھي فلیس على بصیرة في وضع الشریعة:"البرھان

لھم عن قاعدة القصد، وھي سر الأوامر ولینظر كیف اختبطت المذاھب على العلماء لذھو:"وقال أیضا

  .71"والنواھي

فقد ضمنھ أمورا من المصالح المرسلة التي "        وأكثر من ھذا ما جاء في الغیاثي من اعتبار للمصلحة؛

  .لم نجد لھا في الشرع أصلا یشھد بخصوصھا، بل بجنسھا، وھذا ھو المصلحة المرسلة 

قال . 72"جوز أن یجعل على الزرع والثمار مال دار مستقرإذا ضاق بیت المال ی: فمن ذلك أنھ قال

  .   73"وھذا لیس لھ أصل في الشرع:"القرافي

: للمقاصد ھي ابتكاره قواعد المقاصد الكبرى، وھي) الجویني(         ویلاحظ أن أكبر خدمة قدمھا 

  :الضروریات، الحاجیات والتحسینات؛ وتنبیھھ على الضروریات الخمس وھي

  . نفس، المال، العقل، والنسلالدین، ال

                                                
  .، مرجع سابق 19 أحمد الریسوني، نظریة المقاصد، ص-68

الولایات المتحدة ، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، 79 یوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، ص-69

.م1994 -ھـ 1415، 2الأمریكیة، ط

، تحقیق الدكتور عبد العظیم الدیب، طبع على نفقة 1/259 عبد الملك بن عبد االله الجویني، البرھان في أصول الفقھ، ج-70

. خلیفة بن الشیخ حمد آل ثاني بقطر، ط د، ت د

  .1/313 المصدر نفسھ، ج-71

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، : ، تحقیق9/4096ح المحصول، ج القرافي، نفائس الأصول في شر-72

  .م 1995 -ھـ 1416، 1مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط

. المصدر نفسھ-73
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بعد ذكر آراء العلماء في ما یجري فیھ التعلیل وما لا یجري فیھ، ] البرھان[          ففي كتاب القیاس من 

ھذا الذي ذكره ھؤلاء أصل الشریعة، ونحن نقسمھا خمسة :"وأثر ذلك على العملیة الإجرائیة للقیاس قال

  :أقسام

أصل، ویؤول المعنى المعقول منھ إلى أمر ضروري لا بد منھ مع تقریر ما یعقل معناه وھو  :" أحدھا-

وھذا بمنزلة قضاء الشرع بوجوب القصاص في أوانھ؛ فھو معلل . غایة الإیالة الكلیة والسیاسیة العامیة

   74."بتحقق العصمة في الدماء المحقونة، والزجر عن التھجم علیھا

وھذا مثل تصحیح الإجارة؛ . ، ولا ینتھي إلى حد الضرورةما یتعلق بالحاجة العامة:" الضرب الثاني-

  75"فإنھا مبنیة على مسیس الحاجة إلى المساكن

ما لا یتعلق بضرورة حاقة ولا حاجة عامة، ولكنھ یلوح فیھ غرض في جلب مكرمة :" الضرب الثالث-

  76"أوفي نفي نقیض لھا، ویجوز أن یلتحق بھذا الجنس طھارة الحدث، وإزالة الخبث

. 77"لا یستند إلى حاجة وضرورة، وتحصیل المقصود فیھ مندوب إلیھ تصریحا ابتداء:"الضرب الرابع -

  . 78"في الأصل كالضرب الثالث الذي انتجز الفراغ منھ"وھو

.        والفرق بینھما في ما یظھر أن الضرب الثالث مظنة التحسینات الواجبة، وقد مثل لھ بالطھارة

المندوبة، وقد مثل لھا بالكتابة الداخلة في باب الرق؛ مما یشعر بأن الضرب والرابع مظنة التحسینات 

  .الأول والثاني ھما على التحقیق ضرب واحد، وھو جملة ما یدخل في التحسینات

ما لا یلوح فیھ للمستنبط معنى أصلا ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة، أو استحثاث :"الضرب الخامس -

ومثال ھذا . ره جدا؛ فإنھ أن امتنع استنباط معنى جزئي، فلا یمتنع تخیلھ كلیاوھذا یندر تصوی. على مكرمة

تواصل :القسم العبادات البدنیة المحضة، فإنھ لا یتعلق بھا أغراض دفعیة ولا نفعیة، ولكن لا یبعد أن یقال

  .   79"الوظائف یدیم مرون العباد على حكم الانقیاد

ھ للمستنبط معنى أصلا، وكان الضرب الرابع داخلا في الثالث، لم        وإذا كان ھذا الضرب لا یلوح فی

الضروریات، الحاجیات والتحسینات، والتي عبر عنھا :یبق في ما یبدو سوى ثلاثة أضرب، وھي عین

الضرب الخامس متضمنھ العبادات البدنیة  التي لا یلوح فیھا معنى :"في موضع آخر بقولھ) إمام الحرمین(

  80"خذ الضرورات، ولا من مسالك الحاجات، ولا من مدارك المحاسنمخصوص، لا من مآ

                                                
  .، مصدر سابق1/923 عبد الملك بن عبد االله الجویني، البرھان في أصول الفقھ، ج-74

   .1/924 المصدر نفسھ، ج-75

.925-924:ص المصدر نفسھ، -76

.925 المصدر نفسھ، ص-77

.947 المصدر نفسھ، ص-78

  .، مصدرسابق926 عبد الملك بن عبد االله الجویني، البرھان في أصول الفقھ ، ص-79

  .958 المصدر نفسھ ، ص-80
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  :        وأما التنبیھ على أقسام الضرورات، فیمكن أن نلمسھ من قولھ

إذ . 81"والأموال معصومة عن السراق بالقطع... والفروج معصومة بالحدود ...الدم معصوم بالقصاص "

  . فیھ إشارة إلى حفظ النفس والنسل والمال

  

  

  .  المقاصد عند الغزالي:فرع الثانيال

.         لا شك أن كل من صنف في أصول الفقھ یعد داخلا في منظومة القائلین باعتبار مقاصد الشریعة

تجلى ذلك في جمعھ لما . في فن الأصول تؤذن بإمامة الرجل في علم المقاصد ) الغزالي(وغزارة تآلیف 

 من ذلك ضبطھ للضروریات الخمس، بحیث صار كل من جاء ؛)الجویني(تناثر في ھذا الفن عند شیخھ 

ومقصود الشرع . المحافظة على مقصود الشرع: نعني بالمصلحة) :"الغزالي(قال . بعده عالة علیھ فیھا

  . 82"وھو أن یحفظ علیھم دینھم، ونفسھم، وعقلھم، ونسلھم، ومالھم: من الخلق خمسة

ضروریات، حاجیات، : د الكلیة إذ حصرھا في  ثلاث         ویعود لھ فضل السبق في ضبط المقاص

المصلحة باعتبار ) :"الغزالي(قال . وتحسینات؛ وھي التي عرفت عند شیخھ بأصول الشریعة الخمس

  : قوتھا في ذاتھا تنقسم إلى

  . ما ھي في رتبة الضروریات-

  . ما ھي في رتبة الحاجات-

    83." ما یتعلق بالتحسینات والتزیینات-

، وخاصة ما اندرج فیھ ]الإحیاء[یستدعي الوقوف عند كتاب ) الغزالي(  ثم إن الغوص في تراث         

أسرار الطھارة، أسرار الصلاة، أسرار الزكاة وأسرار الحج، إذ لا معنى لأسرار ھذه : من كتب، ككتب

ا تتعلق بمقاصد  الذي صنف كتب،84)الحكیم الترمذي(المباحث إلا مقاصدھا؛ فیكون الغزالي بذلك مضاھیا لـ

  ].الصلاة ومقاصدھا[جملة من المباحث، ككتاب 

                                                
  .2/1151 المصدر نفسھ، ج-81

. ، مصدر سابق2/482 الغزالي، المستصفى، ج-82

  .بق، مصدر سا2/481 الغزالي، المستصفى، ج-83

علل : من أشھر مؤلفاتھ.  محمد بن علي بن الحسن بن بشر، المحدث الزاھد، أبو عبد االله، الحكیم الترمذي، الصوفي -84

عبد الفتاح : ، تحقیق246- 2/245تاج الدین السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، ج: ینظر. الشریعة، ختم الولایة، الفروق

م؛ أبو نعیم الأصفھاني، حلیة الأولیاء 1964 -ھـ1383، 1یاء الكتب العربیة، طمحمد الحلو ومحمود محمد الكناحي، دار إح

  .م 1988 -ھـ 1409، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط10/233وطبقات الأصفیاء،ج
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 - وإن كانت خارجة عن مقاصد التكلیف، والتي یلجأ إلیھا لاستدرار الأحكام الشرعیة-        ھذه المباحث

إلا أنھا داخلة بوجھ ما في مقاصد الشارع، وھي خیر شاھد على حضور فكرة المقاصد في ذھن حجة 

  . الإسلام

  

  ).العز بن عبد السلام(  المقاصد عند : الثالثالفرع

        ھذه مرحلة ثانیة من مراحل الفكر المقاصدي، تمیزت بمحاولة التألیف في فن المقاصد على وجھ 

شھاب الدین (وتلمیذه ) العز بن عبد السلام(لـ] الفروق[و] قواعد الأحكام[الاستقلال، دشنھا كتابي 

  ).القرافي

  ):السلامالعز بن عبد (أما 

یكفي دلالة على أن الرجل ] قواعد الأحكام في مصالح الأنام[        فإن إنعام النظر في عنوان كتابھ 

  .85]مقاصد الشریعة[في كتابھ ) الطاھر بن عاشور(ولقد أشاد بھذا الكتاب . یؤسس لفكرة المقاصد

نة لعلمنا أن االله أمر بكل خیر، دقھ ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والس):"ابن عبد السلام(        یقول 

وجلھ، وزجر عن كل شر، دقھ وجلھ، فإن الخیر یعبر بھ عن جلب المصالح ودرء المفاسد، والشر یعبر بھ 

  .86"عن جلب المفاسد ودرء المصالح

الشریعة كلھا مشتملة على جلب المصالح كلھا؛ دقھا وجلھا، وعلى درء :"        وفي موضع آخر یقول

بأسرھا دقھا وجلھا، فلا تجد حكما الله إلا وھو جالب لمصلحة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة، أو المفاسد 

  .  87"درء مفسدة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة

  

  :                                                    ابن عبد السلام ھو(       ولعل الجدید في نظریة 

، لأن تشریع حد القذف یؤذن بذلك، وھذا جریا مع من تقدم من 88لكلیات الخمس إضافة العرض إلى ا-  أ

  .الأصولیین في اعتبار الضروریات بناء على المناسبة بینھا وبین الحدود الشرعیة

ومن تتبع مقاصد الشرع في :" اعتماده على الاستقراء في اكتشاف المقاصد وإن لم یصرح بذلك ، قال-ب

اسد حصل لھ من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن ھذه المصلحة لا یجوز جلب المصالح ودرء المف

إھمالھا، وأن ھذه المفسدة لا یجوز قربانھا، وإن لم یكن فیھا نص ولا إجماع ولا قیاس خاص، فإن فھم 

  .نفس الشرع  یوجب ذلك

                                                
  .مصدر سابق،  8محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، ص:  ینظر-85

نزیھ كمال حماد وعثمان جمعة ضمیریة، دار القلم، دمشق، : ، تحقیق2/315 العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج-86

.م2000-ھـ1421، 1ط

.، مصدر سابق1/39 العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج-87

.1/8 المصدر نفسھ ، ج-88
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یكرھھ في كل ورد أن من عاشر إنسانا من الفضلاء الحكماء العقلاء، وفھم ما یؤثره و:        ومثل ذلك

وصدر، ثم سنحت لھ مصلحة أو مفسدة لم یعرف قولھ فیھا، فإنھ یعرف بمجموع ما عھده من طریقتھ 

   89"وألفھ من عادتھ أنھ یؤثر تلك المصلحة، ویكره تلك المفسدة

  90).أبي برزة الأسلمي(وھذا المثال ینطبق علیھ تصرف الصحابي الجلیل 

  

).رافيالق(المقاصد عند :  الفرع الرابع

كغیره من النظار أن المقصد العام من الشرائع إنما ھو جلب المصالح للمكلف ) القرافي(         یقرر 

لا یعتبر الشرع من المقاصد إلا ما تعلق بھ غرض صحیح محصل لمصلحة أو "ودرء المفاسد عنھ، إذ

  ".دارئ لمفسدة

لأنا استقرینا الشرائع :"راء، وذلك بقولھعلى ھذه الدعوى متوكئا على الاستق) القرافي(       یبرھن 

إنما بعث الرسل لتحصیل مصالح "ولأن االله تعالى".فوجدناھا مصالح على وجھ التفضل من االله تعالى

  91"العباد، عملا بالاستقراء، فمھما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنھا مطلوبة للشرع

آخر لا یحوم معھ إمكان الریب، وھو الإجماع على        ولا یكتفي بدلیل الاستقراء فقط، بل یضیف دلیلا 

تحریم الدماء، والأعراض، : الكلیات الخمس أجمع على تحریمھا جمیع الشرائع والأمم:"ذلك، إذ قال

  92"والعقول، والأنساب، والأموال

  

         وإذا تمھد أن الشارع لا یدعو إلا لما فیھ صلاح المكلف، صار لزاما على ھذا الأخیر معرفة

  . الأحكام الشرعیة، باعتبارھا السبیل الموصلة لمراد الشارع

  :موارد الأحكام على قسمین :"إلى موارد ھذه الأحكام بقولھ) القرافي(یرشدنا 

  .وھي الطرق المفضیة للمصالح والمفاسد في أنفسھا:  مقاصد-1

  93"و تحلیلوھي الطرق المفضیة إلیھا، وحكمھا كحكم ما أفضت إلیھ من تحریم أ:  وسائل-2

                                                
. 315 – 2/314، جالمصدر نفسھ -89

أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، وشھد فتح . ابي مشھور بكنیتھ نضلة بن عبید بن الحارث، أبو برزة الأسلمي، صح-90

ابن عبد : ینظر. مكة، ثم تحول إلى البصرة، ثم غزا خراسان، ومات بھا في أیام یزید بن معاویة، أوفي آخر خلافة معاویة

، 1علام، طعادل مرشد، دار الأ: ، صححھ وخرج أحادیثھ2580:، رقم719البر، الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ص

أبو الأشبال الباكستاني، دار : ، تحقیق7201: ، رقم1003م؛ ابن حجر العسقلاني، تقریب التھذیب، ص2002-ھـ1423

. وما بعدھا، من ھذه المذكرة 58ص: وفي تفصیل ھذا المثال ینظر. العاصمة، ط د، ت د

.م 1994، 1یروت، طمحمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ب: ، تحقیق1/151 القرافي، الذخیرة، ج-91

.9/90 وج12/47 المصدر نفسھ، ج-92

.م2004 -ھـ 1424، دار الفكر، بیروت، 353 أحمد بن إدریس القرافي، شرح تنقیح الفصول، ص-93
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واقع في "المصالح الشرعیة ثلاثة أقسام"       ولا یخرج عن التقسیم الثلاثي للمقاصد الكلیة عندما یقرر أن

   94"مواقع الضرورات، وفي الحاجات وفي التتمات

  

علم مقاصد الشریعة، تمییزه لمقامات الأقوال والأفعال ) القرافي(        ومن أبرز الخدمات التي أثرى بھا 

الشيء الكثیر وزاد ) ابن عاشور(وھي خدمة جلیلة أفاد منھا . صادرة عن الشارع صلى االله علیھ وسلمال

وللرسول علیة الصلاة والسلام :"قائلا) القرافي(، منوھا بھذا التوفیق الذي اھتدى إلیھ 95علیھا فوائد قیمة

 الشریعة بحاجة إلى تطلع صفات كثیرة صالحة لأن تكون مصادر أقوال وأفعال منھ؛ فالناظر في مقاصد

وأول من اھتدى إلى النظر في ھذا التمییز والتعیین العلامة . تعیین الصفة التي عنھا صدر منھ قول أو فعل

   96"شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي

 ، الذي)ابن عبد السلام(مسبوق في ھذا الانجاز بشیخھ ) القرافي(، والواقع أن )ابن عاشور(       كذا قال 

  :جاء فیھ. فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات: بعنوان] قواعد الأحكام[عقد فصلا في كتابھ 

  :ولھ أمثلة... بالفتیا والحكم والإمامة العظمى، : تصرف الرسول صلى االله علیھ وسلم       "

خذي ما ﴿:ي سفیان وشحھ قولھ صلى االله علیھ وسلم لھند امرأة أبي سفیان لما شكت إلیھ إمساك أب:أحدھا

  .... احتمل أن یكون فتیا، واحتمل أن یكون حكما. 97﴾یكفیك وولدك بالمعروف

 محمول على الفتیا، لأنھ أغلب من 98.﴾من قتل قتیلا فلھ سلبھ﴿: قولھ صلى االله علیھ وسلم: المثال الثاني

  .تصرفھ بالقضاء وبالإمامة العظمى

  

 حملھ أبو حنیفة رحمھ االله 99.﴾من أحیا أرضا میتة فھي لھ﴿: وسلم قولھ صلى االله علیھ :  المثال الثالث

وحملھ الشافعي رحمھ االله على . على التصرف بالإمامة العظمى، لأنھ لا یجوز الإحیاء إلا بإذن الإمام

  100"التصرف بالفتیا

                                                
.، مصدر سابق 10/42 القرافي، الذخیرة، ج-94

الإمارة، الھدي، ): ابن عاشور(وزاد . في ذلك) القرافي(التشریع، الفتوى، والقضاء، وتابعھ ): ابن عبد السلام(  ذكر -95

ابن : ینظر. الصلح، الإشارة على المستشیر، النصیحة، تكمیل النفوس، تعلیم الحقائق العالیة، التأدیب، والتجرد عن الإرشاد

. ، مصدر سابق30عاشور، مقاصد الشریعة، ص

.، مصدر سابق28 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-96

، المكتبة السلفیة، 5364:، رقم3/427إذا لم ینفق الرجل، ج: ري، كتاب النفقات، بابصحیح البخا:  أخرجھ البخاري -97

. ھـ1334،  الطبعة التركیة، 5/129قضیة ھند، ج: صحیح مسلم، كتاب الأقضیة، باب: ھـ ؛ ومسلم1400، 1القاھرة، ط

استحقاق : تاب الجھاد، باب ؛ ومسلم، ك4321: ، رقم3/155ویوم حنین، ج:  أخرجھ البخاري، كتاب المغازي، باب-98

   . 5/148القاتل سلب القتیل، ج

محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي، : ینظر. وصححھ الألباني . ھذا حدیث حسن غریب :  أخرجھ الترمذي وقال-99

ث رواه أبو داوود من حدی:"قال ابن حجر. ، ت د 1ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف، الریاض، ط: ، تعلیق326ص
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رفھ صلى قاعدة تص:"بین] الفروق[، فقد خصص الفرق السادس والثلاثین من كتابھ ) القرافي(       أما 

 وساق 101"االله علیھ وسلم بالقضاء، وبین قاعدة تصرفھ بالفتوى وھي التبلیغ، وبین قاعدة تصرفھ بالإمامة

، مع الاستفاضة والإطناب في بیان الفرق )ابن عبد السلام(نفس الأمثلة الثلاثة المتقدمة عند شیخھ 

 تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات الإحكام في:[المذكور، كما أنھ أفرد ھذا الفرق بتألیف مستقل سماه

  .102، ساقھ على شكل أسئلة وأجوبة بلغت أربعین سؤالا]القاضي والإمام

  ).الشاطبي( المقاصد عند :الفرع الخامس

ابن (قال. مؤسسا لعلم المقاصد الشرعیة) الشاطبي(       تكاد تتفق كلمة العلماء والباحثین على عدّ 

 103"د ھذا الفن بالتدوین ھو أبو إسحاق إبراھیم بن موسى الشاطبي المالكيوالرجل الفذ الذي أفر):"عاشور

  .                         علم مقاصد الشریعة: ویعني بكلمة الفن ھنا 

 أبا إسحاق الشاطبي فخصھا بقسم - یعني مقاصد الشریعة-وقد وفق االله إلیھا :"       وقال في موضع آخر

  104"من كتاب الموافقات

  

إلى أربعة أنواع، ثم أخذ "  وبیان مجھود الشاطبي في مضمار المقاصد یكمن في تقسیمھ لھذا العلم      

یفصل كل نوع منھا وأضاف إلیھا مقاصد المكلف في التكلیف، وبسط ھذا الجانب من العلم في اثنتین 

 مبنیة على وستین مسألة، وتسعة وأربعین فصلا، من كتابھ الموافقات، تجلى بھا كیف كانت الشریعة

لأنھا . مراعاة المصالح، وأنھا نظام عام لجمیع البشر دائم أبدي، لو فرض بقاء الدنیا إلى غیر نھایة

وأن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد لیس اختلافا في الخطاب . مراعى فیھا مجرى العوائد المستمرة

رعي یحكم بھ علیھا، وأن ھذه الشرعي نفسھ، بل عند اختلاف العوائد ترجع كل عادة إلى أصل ش

 خاصیتھا السماح، وشأنھا الرفق، تحمل الجمّاء الغفیر، ضعیفا وقویا، وتھدي الكافة، - كما یقول-الشریعة

   105"فھیما وغبیا

                                                                                                                                                        
، ابن حجر، التلخیص الحبیر، "سعید بن زید، والنسائي، والترمذي وأعلھ بالإرسال، ورجح الدار قطني إرسالھ أیضا

  .   م 1995 -ھـ 1416، 1حسن بن عباس، مؤسسة قرطبة، ط: ، اعتنى بھ3/119ج

.، مصدر سابق245 – 2/244 ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج-100

خلیل المنصور، دار الكتب : ، ضبطھ وصححھ1/357، أنوار البروق في أنواء الفروق، ج أحمد بن إدریس القرافي-101

  .  م 1998 -ھـ 1418، 1العلمیة، بیروت، ط

.م2004 -ھـ 1425، 1 الكتاب مطبوع بدار الكتب العلمیة، بیروت، ط-102

.، مصدر سابق8 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-103

  .م2006-ھـ1427، 1، دار السلام، القاھرة، ط177 ابن عاشور، ألیس الصبح بقریب، ص-104

، مصدر 8 -1/7 من مقدمة الشیخ عبد االله دراز لكتاب الموافقات للإمام الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، ج-105

.سابق
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) الشاطبي(ویعد .         ثم إن تحصیل المقصد الشرعي مرھون برسم طرائق الاستدلال الموصلة إلیھ

إذ عقد فصلا في بیان الجھات التي تعرف بھا مقاصد الشارع، ختم بھ كتاب أول من دون في ھذا المجال، 

وسأعرض لاحقا لھذا الفصل بشيء من البیان، ولاسیما عند الكلام عن ]. الموافقات[المقاصد من كتب 

  .  مبحث الاستقراء، سعیا لكشف النقاب عن الفكر المقاصدي عند ھذا الإمام المنھج

  

  ).الطاھر بن عاشور(عند  المقاصد :الفرع السادس

. 106أول من درَّس علم المقاصد في تاریخ العالم الإسلامي) محمد الطاھر بن عاشور(       یعدّ الإمام 

وھو أول . أول مصنف في تاریخ الإسلام یفرد ھذا الفن بالتدوین] مقاصد الشریعة الإسلامیة[ویعدّ كتابھ 

فنحن إذا أردنا أن ندون أصولا قطعیة :"ھ عندما قالمن دعا إلى استقلال المقاصد عن علم أصول الفق

للتفقھ في الدین، حق علینا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقھ المتعارفة، وأن نعید ذوبھا في بوتقة التدوین، 

ونعیرھا بمعیار النظر والنقد، فننفي عنھا الأجزاء الغریبة التي غلثت بھا، ونضع فیھا أشرف معادن 

  107"ر ثم نعید صوغ ذلك العلم ونسمیھ علم مقاصد الشریعةمدارك الفقھ والنظ

   

       وسأعرض للفكر المقاصدي عند ھذا الإمام بشيء من التفصیل عند التعرض لطرق إثبات المقاصد 

  .- إن شاء االله-عنده، ولا سیما عند الكلام عن مبحث الاستقراء

  .  طرق الكشف عن مقاصد الشریعة:المطلب الثالث

عد مبحث الكشف عن مقاصد الشریعة من أبرز مباحث المقاصد، على اعتبار أن درك مقصود         ی

ولأنھ لا یتصور طروُّ الإشكال عند تمحض . الشارع شدید الارتباط بمعرفة الطریق الموصلة إلیھ

 لم نعرف ترجح المصلحة على المفسدة، أو ترجح المفسدة على"المصلحة والمفسدة؛ وإنما یتصور ذلك إذا

  108"المصلحة، أو جھلنا المصلحة والمفسدة

یعد أول من طرق ھذا الباب في تاریخ الإسلام على سبیل التصریح، وأن ) الشاطبي (      ولا شك أن 

  .ھو ثاني من نحا ھذا النحو) الطاھر بن عاشور(

  .       وسینحصر بحث ھذا المطلب الھام على ما جاء في كتابات الإمامین لذلك الاعتبار

).الشاطبي(  طرق الكشف عن مقاصد الشریعة عند :فرع الأولال

                                                
لكیلاني، عبد الرحمن ا: ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، للدكتور: قالھ الدكتور الریسوني في مقدمتھ على كتاب-106

.  م2000-ھـ1421، 1، دار الفكر، دمشق، ط7ص

.، مصدر سابق8 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-107

  .، مصدر سابق2/315 ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج-108
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بیان الجھات التي :"بفصل ترجم لھ بقولھ ] الموافقات[كتاب المقاصد من كتب ) الشاطبي(          ختم 

إن ما تقدم من المسائل في ھذا الكتاب مبني على المعرفة :" جاء فیھ109"تعرف بھا مقاصد الشارع

   110"مقصود لھ مما لیس بمقصود لھ؟ یعرف ما ھوبمقصود الشارع؛ فبماذا

  :         وأجاب عن ھذا التساؤل بكون القسمة العقلیة تقتضي مذاھب ثلاثة

  .الظاھریة، الذین یحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواھر والنصوص: الأول 

معاني الألفاظ، بحیث لا تعتبر المتعمقین في القیاس، ومذھبھم أن  مقصود الشارع الالتفات إلى : الثاني 

  .  الظواھر والنصوص إلا بھا على الإطلاق، فإن خالف النص المعنى النظري اطرح وقدم المعنى النظري 

اعتبار الألفاظ والمعاني على وجھ لا یخل فیھ المعنى بالنص مذھب أكثر العلماء الراسخین، وھو: الثالث

   111.ولا العكس

  .ت التي ارتضاھا أن تكون طرقا موصلة لمقصود الشارع        ثم طفق یشرح الجھا

  

  :الجھة الأولى

مجرد الأمر والنھي الابتدائي التصریحي، فإن الأمر معلوم أنھ إنما كان أمرا لاقتضائھ الفعل، فوقوع      "

م الكف عنھ، فعدوكذلك النھي معلوم أنھ مقتض لنفي الفعل أو. الفعل عند وجود الأمر بھ مقصود للشارع

  112"وقوعھ مقصود لھ، وإیقاعھ مخالف لمقصوده

﴿: وإنما قید بالابتدائي تحرزا من الأمر أو النھـي الذي قصـد بھ غیره ؛ كقولـھ تعالى"      

                                 

      ﴾]فإن النھي عن البیع لیس نھیا مبتدأ، بـل ھـــو تأكید للأمر ]09:الجمعة ، 

   113."بالسعي

                                                
  .، مصدر سابق1/332، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-109

. المصدر نفسھ-110

.333 – 1/332،ج1 المصدر نفسھ، مج-111

.334 – 1/333،ج1سھ، مج المصدر نف-112

.، مصدر سابق334 – 1/333،ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-113
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 ﴿:النھي عن الزنا في قولھ تعالى : ومثال النھي الابتدائي                 

   ﴾]32:الإسراء.[  

   114"وإنما قید بالتصریحي تحرزا مـن الأمـــر أو النھي الضمني الـذي لیس بمصـرح بھ "

  

إنما ھي مسألـة ترتیب .           لا یقال أن اعتبار الأمر أو النھي التصریحي إلغاء لنظیره الضمني 

الضمنـي كذلك؛ ولكن لما اتفقت كلمة وتصنیف، على معنى أن الأمر التصریحي مقصود للشارع والأمر 

بـإزاء التـأسیس لما لا یتطرق ) الشاطبي(النظار على التصریحي، ووقــع الخــلاف في الضمنـي، وكان 

. إلیـھ إمكان الخـلاف، قیـد الأمـــــر والنھـي  بالتصـریحي حـتى لا تقـوم مـع ھــذا المســلك شائبة خلاف

لقید ) الشاطبي(غیر متجھ، إذ زعم أن إیراد ) الریسوني(ور وبذلك یعلم أن استغراب الدكت

تأمل ، بــــل فوق ذلك، لو115"  على مقصود الشارع- إن لم یكن إنكارا-یتضمن تشكیكا "التصریحي

إذ أن ھذا الطریق . لمعرفة المقاصد لزال استغرابھ بالكلیة) الشاطبي(الجھة الثالثة التي عقدھا ) الریسوني(

  .مقاصد تصریحیة ومقاصد ضمنیة:  الأصلیة والمقاصد التبعیة، وبعبارة أوضحینتظم المقاصد

  

ھذا المعنى لا یكون صحیحا مطلقا إلا :"تعقیبا على ھذا المسلك) عبد المجید النجار(       وقال الدكتور 

، أما في صورتھ المجردة إذا ما نظرنا إلى مقتضى الأمر وھو الوقوع بقطع النظر عن تحققات ھذا الوقوع

في ذاتھ مقصود للشرع  إذا نظرنا إلى ھذه التحققات فھل یصح القول بأن كل تطبیق فعلي للأمر ھو

والحال أننا نجد أفرادا من تطبیقات الأوامر تكون مناقضة لمقصود الشارع،  أو على الأقل غیر محققة لھا 

ھل وقوع : ھو ما یجعلنا نتساءل؟ وذلك كما إذا طبق مقتضى الأمر بقطع ید السارق في حالة المجاعة، و

الفعل الذي یقتضیھ الأمر مقصد شرعي في ذاتھ، أو أن المقصد الشرعي ھو ما یحققھ ذلك الوقوع فلا 

   116"یكون إذن الوقوع مقصدا إذا لم یؤد إلى ثمرتھ ؟

المأمور فلعلھ قصد بما ذكر أن مقصد الشارع من ظاھر الأمر ھو إیقاع :"قائلا) الشاطبي(       واعتذر لـ

ضف إلى ھذا أن الأمر والنھي الابتدائي التصریحي " ،117"بھ من جھة الانصیاع للأمر الإلھي والتسلیم لھ

                                                
. المصدر نفسھ-114

.، مرجع سابق303 أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص-115

میة،  عبد المجید النجار، مسالك الكشف عن مقاصد الشریعة بین الشاطبي وابن عاشور، نشر بمجلة العلوم الإسلا-116

.   ھـ 1407، العدد الثاني، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، 39ص

  . المصدر نفسھ-117
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 یندرج في ھذا - النجار-لا یمنعان من ورود المقیدات والمخصصات علیھما، والمثال الذي ذكره الدكتور 

  118"السیاق

  

  :الجھة الثانیة

 ولماذا أمر بھذا الفعل ؟ ولماذا نھى عن ھذا الآخر؟ والعلة إما أن اعتبار علل الأمر والنھي،          "

فإن كانت معلومة اتبعت، فحیث وجدت وجد مقتضى الأمر والنھي من القصد أو . تكون معلومة أولا

. عدمھ، كالنكاح لمصلحة التناسل، والبیع لمصلحة الانتفاع بالمعقود علیھ، والحدود لمصلحة الازدجار

نا بمسالكھا المعلومة في أصول الفقھ، فإذا تعینت علم أن مقصود الشارع ما اقتضتھ تلك وتعرف العلة ھ

وإن كانت غیر معلومة فلا بد من التوقف عن القطع على . العلل من الفعل أو عدمھ، ومن التسبب أو عدمھ

 119"الشارع أنھ قصد كذا وكذا

  

  : للتوقف وجھان من النظر) الشاطبي(       یعقد 

  

من "  فاقتضى التوقف120"لأن التعدي مع الجھل بالعلة تحكم من غیر دلیل"الجھل بالعلة،: الأولالوجھ 

  121"غیر جزم بأن التعدي المفروض غیر مراد

أن الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا أن لا یتعدى بھا محالھا حتى یعرف قصد الشارع ":الوجھ الثاني

   122" دلیل على عدم التعديلذلك التعدي؛ لأن عدم نصبھ دلیلا على التعدي

نفي التعدي من غیر توقف، ویحكم بھ علما أو ظنا بأنھ غیر مقصود لھ؛ إذ لو "       فینبغي على الناظر

   123"كان مقصودا لنصب علیھ دلیلا

، دون أن 124أقحم الجھة الأولى والثانیة في جھة واحدة) الریسوني(        تجدر الإشارة إلى أن الدكتور

شفي، وھو على التحقیق غیر مساعد، لأن الجھة الأولى لا علاقة لھا بالتعلیل، ففارقت الجھة یجيء بدلیل ی

                                                
،  نشر بمجلة الموافقات، كلیة 176 عز الدین بن زغیبة، طرق إثبات المقاصد الشرعیة عند الإمام الشاطبي، ص-118

.  أصول الدین، الجزائر العاصمة، العدد الثاني

، مصدر سایق335 -2/334،ج1مج الشاطبي، الموافقات، -119

  . المصدر نفسھ-120

. المصدر نفسھ-121

  ، مصدر سایق335 -2/334،ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-122

. المصدر نفسھ-123

. وما بعدھا، مرجع سابق 297 أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص-124
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وكونھا تسع أھل التعلیل فمن حیث كونھم یتفقون مع أھل الظاھر . الثانیة، ولذلك وسعت المذھب الظاھري

  .باب العباداتفي وجود نصوص شرعیة لا تقبل التعلیل، أقصد التعلیل الصالح للقیاس، وھذا ظاھر في 

  

  .المقاصد الأصلیة والمقاصد التبعیة: الجھة الثالثة

والجھة الثالثة أن للشارع في شرع الأحكام العادیة والعبادیة مقاصد أصلیة ومقاصد ):"الشاطبي(       قال 

اون النكاح، فإنھ مشروع للتناسل على القصد الأول، ویلیھ طلب السكن والازدواج، والتع: مثال ذلك. تابعة

على المصالح الدنیویة والأخرویة، من الاستمتاع بالحلال، والنظر إلى ما خلق االله من المحاسن في 

النساء، والتجمل بمال المرأة، أو قیامھا علیھ وعلى أولاده منھا أومن غیرھا أو إخوتھ، والتحفظ من 

 النعم من االله على العبد، الوقوع في المحظور من شھوة الفرج ونظر العین، والازدیاد من الشكر بمزید

   125"وما أشبھ ذلك

بخصوص المقاصد التبعیة، والتي یتوسل بھا لدرك المقاصد الأصلیة ) الشاطبي(            حاصل كلام 

  :حدده في أنواع ثلاثة، اصطلحتُ علیھا مسمیات

  .  مقاصد تبعیة مرسلة-.  مقاصد تبعیة ملغاة-.  مقاصد تبعیة معتبرة-

  

  :تبعیة المعتبرة المقاصد ال-1

ما یقتضي تأكید المقاصد الأصلیة، وربطھا، والوثوق بھا، وحصول الرغبة فیھا، فلا شك أنھ "        وھي

  126"مقصود للشارع، فالقصد إلى التسبب إلیھ بالسبب المشروع موافق لقصد الشارع، فیصح

﴿:تعالىالصلاة، فإن أصل مشروعیتھا الخضوع الله تعالى، لقولھ :        مثال ذلك         

                          

        ﴾]كالنھي عن الفحشاء : ، ولھا مع ذلك مقاصد تابعة]45:العنكبوت

، 127﴿ من صلى الصبح فھو في ذمة االله﴾:المنكر، وكون المصلي في ذمة االله ، لقولھ صلى االله علیھ وسلمو

  .  والفوز بالجنة والنجاة من النار وما یجري مجراه

  

                                                
.، مصدر سابق1/336، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-125

  .لمصدر نفسھ ا-126

  . 2/125 أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب المساجد، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، ج-127
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  : المقاصد التبعیة الملغاة-2

 مخالف فلا إشكال أیضا في أن القصد إلیھا"  ویدخل فیھ كل ما یقتضي زوال المقاصد الأصلیة،        

  128."لمقصد الشارع عینا، فلا یصح التسبب بإطلاق

نكاح المتعة ونكاح التحلیل، لأنھا أنكحة لا على التأبید، فتكون بذلك مخالفة للمقصد :        مثال ذلك

  .الأصلي من الزواج، وھو الحفاظ على النسل

  

  :المقاصد التبعیة المرسلة -3

ولا ربطا، ولكنھ لا یقتضي رفع المقاصد الأصلیة عینا، فیصح في ما لا یقتضي تأكیدا :"        ویدخل فیھا

وأما صحتھ في العادات فلجواز حصول . أما عدم صحتھ في العبادات فظاھر. العادات دون العبادات

   129"الربط والوثوق بعد التسبب

مع أنھ ھو قصد قضاء الوطر خاصة من الزواج، وإن لم یقصد تحصیل النسل، :        ومثالھ في العادات

   130"فلیس خلافا لقصد الشارع"المقصد الأصلي

، لأن 131"طلب الاطلاع على ما غیب عنا من الروحانیات وعجائب المغیبات:"       ومثالھ في العبادات

   132"إنما القصد بھا التوجھ الله وإخلاص العمل لھ، والخضوع بین یدیھ ؛ فلا تحتمل الشركة"العبادة

  .عسكوت الشار: الجھة الرابعة

بأن الشارع إذا سكت عن مشروعیة العمل مع قیام المعنى المقتضي لھ، یعد ذلك ) الشاطبي(         یرى 

على أن قصد الشارع أن لا . السكوت فیھ كالنص"مسلكا من مسالك الكشف عن المقاصد، لأن ھذا الضرب

  133"یزاد فیھ ولا ینقص

 والفواكھ مع وجوب الزكاة فیھا، بعموم قولھ صلى االله          ومثَّل لھذا المسلك بإسقاط الزكاة من الخضر

لأنا نزلنا ترك نقل أخذ النبي :"، قال 134﴾فیما سقت السماء والعیون أو كان عثریا العشر﴿:علیھ وسلم

   135"صلى االله علیھ وسلم الزكاة منھا كالسنة القائمة في أن لا زكاة فیھا
                                                

  .، مصدر سابق2/345، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-128

. المصدر نفسھ-129

  .، مصدر سابق2/346،ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-130

   .2/344،ج1 المصدر نفسھ، مج-131

 .2/343،ج1 المصدر نفسھ، مج-132

.، مصدر سابق2/347،ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-133

؛ ومسلم 1483: ، رقم1/460 أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب العشر فیما یسقى من ماء السماء، ج-134

.3/67في صحیحھ بنحوه، كتاب الزكاة، باب ما فیھ العشر، ج

 ،  مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت ، 1/252الاعتصام  ، ج ، مصدر سابق ؛ و2/350، ج1 الشاطبي،الموافقات، مج-135

. ط د، ت د
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ور منھم مالك والشافعي وأحمد رحمھم االله على أن وأما دلیل الجمھ]:"الأضواء[          قال صاحب 

الفواكھ والخضراوات لا زكاة فیھا فظاھر؛ لأن الخضراوات كانت كثیرة بالمدینة جدا، والفواكھ كانت 

كثیرة بالطائف، ولم ینقل عنھ صلى االله علیھ وسلم ولا عن أحد من أصحابھ أنھ أخذ الزكاة من شيء من 

136"ذلك

فلم لم ینقل عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ أخذ الزكاة من خضر : فإن قیل):"عربيابن ال(        قال 

  المدینة وخیبر؟

  .كذلك قال علماؤنا، وتحقیقھ أنھ عدم دلیل، لا وجود دلیل:         قلنا

  .لو أخذھا لنقل:  فإن قیل

  137"وأي حاجة إلى نقلھ والقرآن یكفي فیھ:         قلنا

  

  

  

  

  

یھ أنھ لما كان القرآن یكفي فیھ، لم لم یحل صلى االله علیھ وسلم على القرآن بالكلیة؟  فقد        ویرد عل

فلا جرم أن . ، ولم یكتف بكونھا داخلة في عموم القرآن؟138صرح بالحنطة والشعیر والتمر والزبیب

  .تصریحھ صلى االله علیھ وسلم بذكر ھذه الأصناف دلیل على عدم اعتبار غیرھا

لحق العلماء بھذه الأصناف ما كان في معناھا بجامع العلة، كالمقتات المدخر من الحبوب،        نعم، أ

على معنى أن ھذا الملحق صار كالأصل فیعطى حكمھ، ولیس فیھ . ألحقھ مالك والشافعي بالحنطة والشعیر

لطة التي وإذ ذاك تتجلى المغا. دلیل على تناقض مالك والشافعي في اقتصارھم على الأصناف المتقدمة

وكان الأحرى بالقائلین بعدم وجوب الزكاة في الخضروات لعدم :"بقولھ) نعمان جغیم(وقع فیھا الدكتور 

                                                
  . ھـ 1426، 1، دار عالم الفوائد، ط2/266 محمد الأمین الشنقیطي، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،  ج-136

، 3لمیة، بیروت، طمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب الع: ، اعتنى بھ2/286 أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، ج-137

.م2003 -ھـ 1424

 أخرج الحاكم والبیھقي من حدیث أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ حین بعثھما النبي صلى االله علیھ وسلم إلى الیمن -138

رواتھ ثقات : قال البیھقي". الشعیر والحنطة والزبیب والتمر: لا تأخذوا الصدقة إلا من ھذه الأربعة:"یعلمان الناس أمر دینھم

إنما سن رسول االله صلى االله علیھ وسلم الزكاة في :"وروى الدارقطني من حدیث موسى بن طلحة عن عمر. وھو متصل

.، مصدر سابق839: ، رقم2/322ابن حجر، التلخیص الحبیر، ج: ینظر. فذكرھا". ھذه الأربعة
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ولست ادري من أین . 139"النص علیھا الاقتصار على الأصناف المذكورة، وجعل ذلك توقیفیا غیر معلل

  حلت ھذه الأحرویة على ھذا الدكتور الفاضل؟ 

فالقول بتعلیل ھذا الحكم وتعدیتھ إلى غیر الأصناف المذكورة یفسح :"خیر لیقول       على أنھ عاد في الأ

، وھو عین 140"المجال لتعدیتھ إلى كل ما ھو مسكوت عنھ بما في ذلك الخضروات إذا توفرت فیھا العلة

 في التین على - أي الزكاة -قال جماعة من أصحاب مالك بوجوبھا "ومن نحا نحوه؛ ولذلك) مالك(كلام 

الظاھر أن مالكا ما كان یعلم : قال ابن عبد البر. صول مذھب مالك؛ لأنھ كالزبیب في الاقتیات والادخارأ

   141."أن التین كذلك

 

  ).الطاھر بن عاشور( طرق الكشف عن مقاصد الشریعة عند :الفرع الثاني

بلغ بھا إلى إثبات معرفة الطرق التي نستطیع أن ن:"من خلال ھذا الفصل إلى) ابن عاشور(        یھدف 

أعیان المقاصد الشرعیة في مختلف التشریعات، وكیف نصل إلى الاستدلال على تعیین مقصد ما من تلك 

المقاصد استدلالا یجعلھ بعد استنباطھ محل وفاق بین المتفقھین سواء في ذلك من استنبطھ ومن بلغھ فیكون 

   142" بین المختلفین من المقلدینذلك بابا لحصول الوفاق في مدارك المجتھدین أو التوفیق

  : ثلاث طرق لإثبات مقاصد الشریعة) ابن عاشور(       وقد حدد 

  

  :الطریق الأول

  143. إن شاء االله ـ-      استقراء الشریعة في تصرفاتھا ، وسیجيء بحثھ في فصل خاص 

  

  : الطریق الثاني

ن المراد منھا غیر ما ھو ظاھرھا بحسب أدلة القرآن الواضحة الدلالة التي یضعف احتمال أن یكو      "

   144"الاستعمال العربي

                                                
. م2002-ھـ1422، 1، دار النفائس، الأردن، ط213 نعمان جغیم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص-139

. المصدر نفسھ-140

.، مصدر سابق 2/265 الشنقیطي، أضواء البیان، ج-141

.، مصدر سابق19 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-142

.وما بعدھا من ھذه المذكرة110ص:  ینظر-143

.، مصدر سابق21 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-144
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  ﴿:قولھ تعالى :        مثال ذلك     ﴾]وقولھ]205:البقرة :﴿         

       ﴾]وقولھ]78:الحج :﴿         ﴾]07:الزمر[، ]15:ءالإسرا.[  

   145"ففي كل آیة من ھذه الآیات تصریح بمقصد شرعي أو تنبیھ على مقصد       "

  

  : الطریق الثالث

  :     السنة المتواترة، وھذا متصور في حالین 

  

الحاصل من مشاھدة عموم الصحابة عملا من النبي صلى االله علیھ وسلم "المتواتر المعنوي،: الأول

 یستوي فیھ جمیع المشاھدین، وإلى ھذا الحال یرجع قسم المعلوم من شریع في ذلكفیحصل لھم علم بت

ككون خطبة العیدین بعد ... الدین بالضرورة وقسم العمل الشرعي القریب من المعلوم ضرورة 

   146"الصلاة

  

وفى لم یبسط ھذا الطریق في معرفة المقاصد بما ی)"ابن عاشور(بأن ) النجار(         ویرى الدكتور 

بالبیان اللازم، فكیف یعرف مقصد الشارع من التواتر فیما شاھده عموم الصحابة من أعمال الرسول ؟ 

ذلك ما لم یبین في ھذا الطریق، ولم یوضح بأمثلة، بل الأمثلة التي ذكرت في ذلك تھدف فقط إلى ثبوت 

   147."أحكام تشریعیة بھذا التواتر لا إلى بیان الكشف عن المقصد

  

وفي الحقیقة أن مجرد الظفر بالحكم الشرعي یعد تحقیقا لمقصد شرعي، ولاسیما في باب التعبدات         

ومنتھى عمل المجتھد ھو بلوغ القطع أو الظن القریب من القطع في المسألة محل . التي لا تقبل القیاس

  .ا المسعىمنشغلا بتحصیل القطع، فاعتمد التواتر لتحقیق ھذ) ابن عاشور(النزاع؛ لذلك وجدنا 

  

، لأن ھذا )الشاطبي(         بل إن ھذا الطریق أبلغ من مجرد الأمر والنھي الابتدائي التصریحي عند 

  . المسلك الأخیر ینتظم خبر الواحد، وبالتالي فھو متردد بین القطع والظن

  

                                                
. المصدر نفسھ-145

  . المصدر نفسھ- 146

.، مرجع سابق45جار، مسالك الكشف عن مقاصد الشریعة بین الشاطبي وابن عاشور، ص عبد المجید الن147
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 االله علیھ یحصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاھدة أعمال رسول االله صلى:"المتواتر العملي:    الثاني

   148"وسلم بحیث یستخلص من مجموعھا مقصدا شرعیا

الذي خرجھ البخاري في ) أبي برزة الأسلمي(إلى حدیث ) ابن عاشور(       وكمثال على ذلك، أشار 

كنا بالأھواز نقاتل الحروریة، فبینا أنا على جرف نھر إذ جاء :"الصحیح من طریق الأزرق بن قیس، قال

 -ھو أبو برزة الأسلمي: قال شعبة-دابتھ بیده، فجعلت الدابة تنازعھ، وجعل یتبعھا رجل یصلي، فإذا لجام 

إني سمعت قولكم، وإني : فلما انصرف الشیخ قال. اللھم افعل بھذا الشیخ: فجعل رجل من الخوارج یقول

ع غزوت مع النبي صلى االله علیھ وسلم ست غزوات أو ثمان، وشھدت تیسیره، وإني وإن كنت أن أرجع م

    149"دابتي أحب إلي من أن أدعھا ترجع إلى مألفھا فیشق علي

  

فمشاھدتھ أفعال رسول االله صلى االله علیھ وسلم المتعددة استخلص منھا أن من ):"ابن عاشور(         قال 

فرأى أن قطع الصلاة من أجل إدراك فرسھ ثم العود إلى استئناف صلاتھ أولى . مقاصد الشریعة التیسیر

) أبي برزة(فھذا المقصد بالنسبة إلى . ره على صلاتھ مع تجشم مشقة الرجوع إلى أھلھ راجلامن استمرا

  150"مظنون ظنا قریبا من القطع

  

          فأحسن أحوال ھذا المسلك، إفادة مقصد شرعي یحصلھ أحد الصحابة على سبیل الظن القریب من 

 مقصد محتمل؛ لأنھ یتلقى منھ على وجھ التقلید ولكنھ بالنسبة إلى غیره الذین یروى إلیھم خبره،."القطع

  151"وحسن الظن بھ

        وحتى لو أضفینا على ھذا المسلك صفة القطع، كأن یكون أحد الصحابة سمع حدیثا من النبي صلى 

االله علیھ وسلم من دون أن یستخلصھ من مشاھداتھ لھ، ثم حدَّث بھ غیره، فسیبقى ھذا المسلك قلیل 

  . توقف على دراسة الحدیث سندا ومتنا كما ھو مقرر في علوم الحدیثالجدوى، لأنھ ی

في ما نحن بإزاء دراستھ، وھو استقراء موارد ) أبي برزة(         على أنھ من الممكن استثمار موقف 

  :ویتجلى ذلك في ملاحظتین . الشریعة

  

                                                
.، مصدر سابق21 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-148

 ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، أبواب العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، -149

بلدة : والأھواز. م2001-ھـ1421، 1یبة الحمد، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، طعبد القادر ش: ، تحقیق98-3/97ج

  .المصدر نفسھ: قالھ ابن حجر، ینظر. الخوارج: معروفة بین البصرة وفارس، و الحروریة

.، مصدر سابق22 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-150

  .، مصدر سابق22 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-151



56

ما نجم عن استقراء تصرفات النبي إذ لا شك أن اتخاذه لذلك الموقف إن.  توظیفھ التواتر المعنوي:الأولى

فیكون ھذا الموقف حجة . صلى االله علیھ وسلم بحسب ما سمحت بھ صحبتھ للنبي صلى االله علیھ وسلم

لاعتبار التواتر المعنوي، وبالتالي یزھدنا في بعض الأمثلة التي یحتج بھا النظار للبرھنة على التواتر 

  .مثلا) حاتم(د رضي االله عنھ وَجُو) علي(المعنوي، كشجاعة 

  

   أو أي –لأنھ یستحیل أن یكون ھذا الصحابي ): أبي برزة( الاستقراء الناقص یفید الیقین عند :الثانیة

 قد عاشر النبي صلى االله علیھ وسلم في جمیع تصرفاتھ؛ ثم وجدناه تصرف تصرف الواثق -صحابي آخر 

دیث لاعتبار الاستقراء الناقص وعدم أن یسوق ھذا الح) ابن عاشور(ولذلك، كان یحسن بـ . المتیقن

  .الاكتفاء بالإحالة على أھل المنطق، على حسب ما ورد في الطریق الأول من طرق إثبات المقاصد

إھمالھ للأحادیث المتواترة لفظا، ولاسیما الواضحة الدلالة ) ابن عاشور(       كما یمكن أن یستدرك على 

فنستخلص من ذلك كون الكذب على . 152"أ مقعده من النارمن كذب علي متعمدا فلیتبو:"منھا، كحدیث

  . النبي صلى االله علیھ وسلم مقطوع بتحریمھ في شرعة الإسلام

  ).الطاھر بن عاشور(ومسالك ) الشاطبي( مقارنة بین مسالك :المطلب الرابع

) الشاطبي(ند من بیان طرق إثبات المقاصد، عمد إلى تلخیص مثیلاتھا ع) ابن عاشور(        بعد ما فرغ 

  . والغریب أنھ لم یتعرض لذكر المسلك الرابع وھو سكوت الشارع. دون تعقیب

  

  :كان عن سھو أو نسیان، وذلك لأمرین) ابن عاشور(        والظاھر أنّ الذي وقع لـ

  .  من غیر تعقیب) الشاطبي( كونھ كان ینقل كلام -1

فكیف یثنیھ نقل السطر والسطرین، . ك في ستة أسطر أن نقلھ كان شدید الاختصار، إذ نقل جمیع المسال-2

.لاسیما وأن ذلك كان بدون تعقیب

  

ولا أدل على ذلك من غیاب ثلاثة مسالك . كونھا تتسم بعدم الترتیب) الشاطبي(       ویلاحظ على مسالك 

  :في غایة القطع، وھي

نصوص القرآن والسنة، قطعیة الثبوت والدلالة.

 السنة النبویةالمتواتر المعنوي من.

                                                
، باب تغلیظ الكذب على رسول االله صلى 68-1/67صحیح مسلم بشرح النووي، ج: لم في الصحیح، ینظر رواه مس-152

ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنھ رواه عن النبي علیھ السلام . قیل إنھ متواتر:"الھ علیھ وسلم، قال النووي في متن الحدیث

ام أبو بكر الصیرفي في شرحھ لرسالة الشافعي رحمھما االله وحكى الإم. نحو من أربعین نفسا من الصحابة رضي االله عنھم

وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده عدد من رواه، فبلغ بھم سبعة وثمانین . أنھ روي عن أكثر من ستین صحابیا مرفوعا

  .1/68المصدر نفسھ، ج" وغیرھم: ثم قال
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 الموافقات[كتاب ) الشاطبي(مسلك الاستقراء، الذي أسس علیھ.[  

في موضع آخر یكشف لنا عن ھذه المسالك الثلاثة في المقدمة الثانیة من الجزء ) الشاطبي(       ولكن 

ار أجلھا المستفاد من الأخب:"؛ فعند تعرضھ لذكر الأدلة السمعیة القطعیة قال]الموافقات[الأول من 

، بشرط أن تكون قطعیة الدلالة، أومن الأخبار المتواترة في المعنى،      أو المستفاد 153المتواترة في اللفظ

في إثبات مقاصد ) ابن عاشور(وھي عین الطرق التي توكَّأ علیھا . 154"من الاستقراء في موارد الشریعة

  . الشریعة، إذا ما استثنینا عدم ذكره للمتواتر لفظا من السنة

  

بذلك قد بیَّن المسالك الكلیة في درك المقاصد الشرعیة؛ وإنما كان ینقصھا أن ) الشاطبي(      فیكون  

  .قد استلھم مسالك الشاطبي الكلیة بالكلیة) ابن عاشور(ویكون . تكون في خاتمة كتاب المقاصد

 وفھم المقاصد وفق الاستقراء: مسلكي) الشاطبي(أن یستدرك على ) الریسوني(       وإذا جاز للدكتور 

؛ فالأولى أن نضیف ھذه المسالك الكلیة 155)الشاطبي(اللسان العربي، على الرغم من عدم نقلھ تصریح 

صرح بذكرھا في المقدمة الثانیة من ) الشاطبي(إلى جھات الكشف عن المقاصد الشرعیة، على اعتبار أن 

  ].الموافقات[الجزء الأول من 

  

بیان قصد الشارع في وضع :  وھو-من النوع الأول156ح في المسألة التاسعة        كما یلاحظ أنھ قد صر

:  بكون الاستقراء أفضل دلیل یمكن التوكؤ علیھ في تطلب القطع لقواعد المقاصد الكبرى، وھي-الشریعة

  .157الضرورات، الحاجیات، والتحسینات

قاصد الشریعة، فكیف بما دونھا         فھذا برھان على كون الاستقراء أبلغ طریق في الكشف عن أسمى م

  !من مقاصد

لمسلك الاستقراء في الجھات الأربع التي تدرك بھا المقاصد لا ) الشاطبي(       لذلك، فإنَّ عدم إدراج 

  . 158یلزم منھ إھمالھ لھ، والأرجح أن یكون مرد ذلك إلى سھو أو نسیان

  

                                                
  . سواء كان ذلك من الكتاب أومن السنة-153

.، مصدر سابق1/25، ج1ات، مج الشاطبي، الموافق-154

.، مرجع سابق 307 و295 أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص-155

.، مصدر سابق2/40، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-156

 في المبحث الثالث من الفصل الأول من ھذه المذكرة مزید برھان على كون الاستقراء من أھم طرق الكشف عن -157

.الشریعة عند الشاطبي      مقاصد 

.من ھذه المذكرة مزید بیان لھذه المسألة في المطلب الأخیر من الفصل الأول-158
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  الفصل الأول
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  .الفصل الأول  

  ستقراء في الكشف عن المقاصد عند الإمامحجیة الا

  .أبي إسحاق الشاطبي

                    :   ویشتمل على                

  :وفیھ: مبحث تمھیدي

  .ترجمة الإمام الشاطبي

  :                         وفیھا

  .اسمھ، وتاریخ ومكان ولادتھ ووفاتھ-                        

  . شیوخھ-                        

  . تلامیذه-                        

   مؤلفاتھ-                        

  :المبحث الأول

  .                  مفھوم الاستقراء المقاصدي عند الإمام الشاطبي

  :                       وفیھ تمھید وثلاثة مطالب

  .ء الشاطبيمفھوم الاستقرا:المطلب الأول                    

  . أسس الاستقراء الشاطبي:المطلب الثاني                        

  .          درجات الیقین:المطلب الثالث                        

  :  المبحث الثاني

  .الاستقراء أساس الأدلة في اعتبار المقاصد عند الشاطبي

     :                             وفیھ تمھید وستة مطالب

   مفھوم المقاصد الضروریة:                       المطلب الأول

  . مفھوم المقاصد الحاجیة:                       المطلب الثاني

  . مفھوم المقاصد التحسینیة:                       المطلب الثالث

  .س البرھان على قطعیة الكلیات الخم:المطلب الرابع                       

  . التواتر المعنوي عند الشاطبي:المطلب الخامس                       

  . مبررات الاستقراء الشاطبي:المطلب السادس                       

  .ضوابط الاستقراء الشاطبي: المطلب السابع                       

  .اطبيمیادین الاستقراء الش:                         المطلب الثامن

.سبب غیاب الاستقراء عن طرق المقاصد عند الشاطبي:                        المطلب التاسع
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  .مبحث تمھیدي

  .التعریف بالإمام الشاطبي

   :تمھید

الإمام العلامة "       ھو إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق، الشھیر بالشاطبي

فقھا وأصولا : لھ القدم الراسخ والإمامة العظمى في الفنون... لیل المجتھد المحقق القدوة الحافظ الج

  .159"وتفسیرا وحدیثا وعربیة وغیرھا

  

  :تاریخ ومكان ولادتھ ووفاتھ -1

فتاوى الإمام :[في مقدمة كتابھ) محمد أبو الأجفان(ھـ على ما حققھ الدكتور 720سنة ) الشاطبي(       ولد 

نا أن نقدر الفترة التي ولد فیھا استنتاجا من تاریخ وفاة شیخھ أبي جعفر أحمد ویمكن:"حیث قال] الشاطبي

ھـ، وھي السنة التي یكون فیھا 728، الذي كان أسبق شیوخھ وفاة؛ فقد كانت سنة وفاتھ 160بن الزیات

  .161"ھـ720مترجمنا یافعا، وذلك ما یجعلنا نرجح أن ولادتھ كانت قبیل سنة 

  

، ولذلك رجّح بأن یكون )الشاطبي(لم یكن شیخا لـ) ابن الزیات(بأن ) دي العبیديحما(ویرى الدكتور        

المولود سنة 162)ابن زمـرك(كان صدیقا للشاعر الوزیر ) الشاطبي(ھـ بناء على أن 730میلاده في حدود 

   في حدود 163)ابن الفخـار البیـري(ھـ ، وأنھ كان تلمیذا لـ733

                                                
عبѧѧد الحمیѧѧد الھرامѧѧة، منѧѧشورات كلیѧѧة الѧѧدعوة : ، إشѧѧراف1/48 أحمѧѧد بابѧѧا التنبكتѧѧي، نیѧѧل الابتھѧѧاج بتطریѧѧز الѧѧدیباج، ج -159

جѧѧوي الثعѧѧالبي، الفكѧѧر الѧѧسامي فѧѧي تѧѧاریخ الفقѧѧھ الإسѧѧلامي،      محمѧѧد الح: م؛ وینظѧѧر1989، 1الإسѧѧلامیة، طѧѧرابلس، لیبیѧѧا، ط 

.4/82ج

.  أحمد بن الحسن بن علي بن الزیات من أھل بلش مالقة، یكنى أبا جعفر ویعرف بالزیات الخطیب، المتصوف الشھیر            -160

المقѧام المخѧزون   : مѧن تѧصانیفھ  . ھـ، وكان جلیل القدر كثیر العبادة یذكر بالسلف الصالح فѧي حѧسن شѧیمتھ             649ولد في حدود    

محمѧѧد لѧѧسان الѧѧدین بѧѧن الخطیѧѧب، الإحاطѧѧة فѧѧي أخبѧѧار : ینظѧѧر. ھѧѧـ728تѧѧوفي عѧѧام . فѧѧي الكѧѧلام المѧѧوزون، والعѧѧوارف الربانیѧѧة

.ھـ1319، 1، مطبعة الموسوعات، مصر، ط158-1/152غرناطة، ج

. م1985 -ھـ 1406، 2، مطبعة الكواكب، تونس، ط32 محمد أبو الأجفان، فتاوى الإمام الشاطبي، ص-161

 محمѧѧد بѧѧن یوسѧѧف  بѧѧن محمѧѧد بѧѧن أحمѧѧد أبѧѧو عبѧѧد االله، المعѧѧروف بѧѧابن زمѧѧرك، وزیѧѧر مѧѧن كبѧѧار الѧѧشعراء والكتѧѧاب فѧѧي   -162

أحمѧد بابѧا   : ینظѧر . ھѧـ  793تѧوفي نحѧو سѧنة    . ھѧـ، وتتلمѧذ للѧسان الѧدین ابѧن الخطیѧب وغیѧره             733الأندلس، ولد بغرناطة سنة     

.  ، مصدر سابق7/154لزركلي، الأعلام، ج، مصدر سابق؛ ا2/478التنبكتي، نیل الابتھاج، ج

 أبو عبد االله محمد بن علي بن الفخار البیري الأستاذ المحقق العلامة الكبیر النحوي الشھیر، كان شیخ النحѧاة بالأنѧدلس    -163

 . ھѧـ علѧى مѧا حققѧھ الѧدكتور حمѧادي العبیѧدي       776توفي سنة . غیر مدافع، وأخذ عنھ خلق كثیرون منھم الشاطبي أبو إسحاق  

، دار صѧادر بیѧروت،   357 -5/355أحمد بن محمد المقѧري التلمѧساني، نفѧح الطیѧب مѧن غѧصن الأنѧدلس الرطیѧب، ج                   : ینظر
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  .164ئھھـ  وكان ھذا الأخیر معجبا بذكا756

واتفق المترجمون لھ على كونھ من أعیان القرن الثامن الھجري، وأنھ نشأ بغرناطة وتوفي بھا، كما        

  . 165م1388ھـ، الموافق لسنة 790اتفقوا على أن وفاتھ كانت یوم الثلاثاء الثامن من شعبان سنة 

  : شیوخھ-2

   166)أبـو جعفر الشقـوري(، )لفخـار البیـريابن ا:(عن جلّـة من العلمـاء منھم) الشـاطبي(         أخذ 

، 169)أبـو عبد االله المقـري(، 168)الشریـف التلمساني(، 167)أبـو سعیـد بن لب(

  171)ابن مرزوق الجد(، و170)أبوعلي الزواوي(
                                                                                                                                                        

، منѧѧѧشورات كلیѧѧѧة الѧѧѧدعوة الإسѧѧѧلامیة،  67-66م ؛ حمѧѧѧادي العبیѧѧѧدي، الѧѧѧشاطبي ومقاصѧѧѧد الѧѧѧشریعة، ص  1988 -ھѧѧѧـ 1408

. م1992 -ھـ 1412، 1الجماھیریة العظمى، ط

.  علي بن الزیات من أھل بلش مالقة، یكنى أبا جعفر ویعرف بالزیات الخطیب، المتصوف الشھیر         أحمد بن الحسن بن    -164

المقѧام المخѧزون   : مѧن تѧصانیفھ  . ھـ، وكان جلیل القدر كثیر العبادة یذكر بالسلف الصالح فѧي حѧسن شѧیمتھ             649ولد في حدود    

د لѧѧسان الѧѧدین بѧѧن الخطیѧѧب، الإحاطѧѧة فѧѧي أخبѧѧار محمѧѧ: ینظѧѧر. ھѧѧـ728تѧѧوفي عѧѧام . فѧѧي الكѧѧلام المѧѧوزون، والعѧѧوارف الربانیѧѧة

.ھـ1319، 1، مطبعة الموسوعات، مصر، ط158-1/152غرناطة، ج

م ؛ 1996 -ھѧـ  1417، 1، دار الغѧرب الإسѧلامي، بیѧروت، ط   2/703محمد حجي، موسوعة أعلام المغرب، ج   :  ینظر -165

.    ، مرجع سابق55محمد أبو الأجفان، فتاوى الإمام الشاطبي، ص

المدونة الكبرى، كتاب سیبویھ، وألفیة ابѧن  : و جعفر أحمد بن آدم الشقوري، الفقیھ النحوي الفرضي الذي كان یدرس      أب -166

. ، مرجع سابق 34محمد أبو الأجفان، فتاوى الشاطبي، ص : ینظر. مالك، وغیرھا من الكتب 

لѧھ تѧآلیف   . سة الفتѧوى بالأنѧدلس فѧي وقتѧھ      أبو سعید فرج بن قاسم بن لب الثعلبي، شیخ شیوخ غرناطة، انتھت إلیھ ریا              -167

الحجѧѧوي، الفكѧѧر الѧѧسامي،  : ینظѧѧر. ھѧѧـ782ھѧѧـ، وتѧѧوفي سѧѧنة 710ولѧѧد سѧѧنة . مفیѧѧدة وفتاویѧѧھ فѧѧي المعیѧѧار وغیѧѧره ذات اعتبѧѧار 

، مرجѧѧع سѧѧابق ؛ حمѧѧادي العبیѧѧدي، الѧѧشاطبي    2/694، مѧѧصدر سѧѧابق ؛ محمѧѧد حجѧѧي، موسѧѧوعة أعѧѧلام المغѧѧرب، ج    4/82ج

. رجع سابق ، م71ومقاصد الشریعة، ص

 الشیخ الإمام العالم الحجة النظار، صاحب الصیت الكبیر فقھا وحѧدیثا وتفѧسیرا، أبѧو عبѧد االله محمѧد بѧن أحمѧد الحѧسني              -168

، مѧصدر  83الحجѧوي، الفكѧر الѧسامي، ص   : ینظѧر . ھѧـ  771تѧوفي سѧنة   . الشریف التلمساني، لھ فتѧاوى فѧي المعیѧار معروفѧة      

.، مرجع سابق 2/680رب، جسابق؛ محمد حجي، موسوعة أعلام المغ

 أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني القرشي، كان الشاطبي یحضر دروسھ، وأخذ عنھ الفقھ وسمع -169

 وما بعدھا، مصدر سابق؛ محمد 5/203المقري، نفح الطیب، ج: ینظر. ھـ 759توفي سنة . منھ جملة من الكتب والأنظام 

، مرجع 36 وما بعدھا، مرجع سابق؛ محمد أبو الأجفان، فتاوى الشاطبي، ص2/664غرب، جحجي، موسوعة أعلام الم

.      سابق

 أبوعلي منصور بن علي بن عبد االله الزواوي، فقیھ نظار، أخذ عن شیوخ بجایة وتلمسان، وعن ابѧن الفخѧار بالأنѧدلس        -170

محمد بن محمد مخلѧوف، شѧجرة النѧور الزكیѧة     :  ینظر.؛ وقرأ علیھ الشاطبي المختصر الأصولي لابن الحاجب، وأجازه فیھ           

.  ، مرجع سابق37، دار الفكر، ط د، ت د؛ محمد أبو الأجفان، فتاوى الشاطبي، ص1/234في تراجم المالكیة، ج
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  : تلامیذه-3

، 174)أبو عبد االله البیاني(، 173)أبو بكر بن عاصم(، وأخوه 172)أبو یحي بن عاصم: (      وممن أخذ عنھ

  .175)أبو جعفر القصار(و

  

  : مؤلفاتھ -4

: المطبوع-أ

تشعر وأنت تقرأ ):"عبد االله دراز(وھو كتاب جلیل أشھر من أن یشھر، قال فیھ  : ]الموافقات [-1       

في الكتاب كأنك تراه وقد تسنم ذروة طود شامخ ، یشرف منھ على موارد الشریعة ومصادرھا، یحیط 

 عن حسّ، ویبني قواعد عن خبرة، ویمھد كلیات یشدھا بأدلة الاستقراء بمسالكھا، ویبصر بشعابھا، فیصف

من الشریعة، فیضم آیة إلى آیات، وحدیثا إلى أحادیث، وأثرا إلى آثار، عاضدا لھا بالأدلة العقلیة، والوجوه 

النظریة حتى یدق عنق الشك، ویسد مسالك الوھم، ویظھر الحق ناصعا بھذا الطریق الذي ھو نوع من 

 أن ھذا المسلك ھو خاصیة - بحق-اع التواتر المعنوي، ملتزما ذلك في مباحثھ وأدلتھ حتى قالأنو

.176"كتابھ

                                                                                                                                                        
 أبو عبد االله محمد بن أحمد بѧن مѧرزوق الخطیѧب التلمѧساني، الملقѧب بالجѧد، نѧادرة زمانѧھ علمѧا وعمѧلا وحفظѧا وإتقانѧا                  -171

. ھѧ ـ781ھѧـ، وتѧوفي سѧنة    710ولѧد سѧنة   . موطѧأ الإمѧام مالѧك، وصѧحیح البخѧاري، وأجѧازه فیھمѧا       : سمع علیھ الѧشاطبي  . ونبلا

، مرجѧع سѧابق؛ حمѧادي    37، مصدر سابق؛ محمد أبو الأجفان، فتاوى الشاطبي، ص        4/81الحجوي، الفكر السامي، ج   : ینظر

.، مرجع سابق76العبیدي، الشاطبي ومقاصد الشریعة، ص

. صѧحب أبѧا إسѧحاق الѧشاطبي وانتفѧع بѧھ      . یحیى محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي الأستاذ العالم، الكاتب الأدیب     أبو   -172

، 1/247محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، ج:ینظر. ھـ813فقد في جھاد العدوفي محرم سنة       

.مصدر سابق

 الفقیѧھ الأصѧولي المحѧدث؛ أخѧذ عѧن جملѧة مѧن الأعѧلام مѧنھم أبوإسѧحاق              أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرنѧاطي         -173

المѧصدر  : ینظѧر . ھـ829ھـ وتوفي سنة 760ولد سنة . التحفة، وقع علیھا القبول واعتمدھا العلماء    : من أشھر تآلیفھ  . الشاطبي

  .نفسھ

 عنھ القاضي أبѧو یحیѧى بѧن عاصѧم      أبو عبد االله محمد البیاني الغرناطي، من أصحاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي؛ أخذ    -174

عبѧد االله الكنѧدري، دار   : ، ضѧبطھ 412أحمد بابا التنبكتي، كفایة المحتاج لمعرفѧة مѧن لѧیس فѧي الѧدیباج، ص       : ینظر. ونقل عنھ 

  .م2002-ھـ1422، 1ابن حزم، بیروت، ط

ا الأخیѧر یباحثѧھ بѧبعض     أبو جعفر أحمد القصار الأندلسي الغرناطي، أخذ عن الإمѧام أبѧي إسѧحاق الѧشاطبي، وكѧان ھѧذ            -175

  .57،56المصدر نفسھ، ص: ینظر. المسائل ثم یضعھا في كتاب الموافقات

.، مصدر سابق9-1/8،ج1حاشیة الموافقات بتعلیق الشیخ دراز، مج:  ینظر-176
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أبو بكر بن : (اھتماما یلیق بما حواه، ما خلا محاولتین لتلمیذین لھ ھما] الموافقات[       ولم یلق كتاب 

نظمھ في ستة آلاف بیت : ثانيوال]. نیل المنى في اختصار الموافقات[الذي اختصره في كتاب ) عاصم

  ].نیل المنى من الموافقات: [وسمى نظمھ

       وظل الكتاب بعد ذلك مھجورا إلى أن اكتشفھ علماء تونسیون، فأحیوه بالدرس، وطبعوه في حدود 

  .177م1884سنة 

  

.أنجز منھ جزءان ولم یتمھ.  وھو كتاب نفیس، موجھ بالأساس لمحاربة البدع]:الاعتصام[.1

   

  .، وھو كتاب طرائف وملح أدبیة)أبو الأجفان( حققھ الدكتور]:ادات والإنشاداتالإف[.2

  

   178:غیر المطبوع-ب

  .من صحیح البخاري ] البیوع[ شرح فیھ كتاب ]:المجالس[كتاب .1

  .في النحو] ابن مالك[ وھو شرح لألفیة ]:شرح الخلاصة[.2

  ].أصول النحو[.3

]. عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق[.4

  

، ]الموافقات[من مجموع مصنفاتھ ھو كتاب ) الشاطبي(در الإشارة إلى أنّ أشھر كتاب عُرف بھ       تج  

الذي أبان فیھ عن طور جدید في میدان مقاصد الشریعة؛ وقد صرَّح فیھ بكونھ یمتاز بكثرة الاستدلال 

  . 179بمسلك الاستقراء، بل جعلھ خاصَّة كتابھ لمن تأملھ

موالي مخصَّصا لبیان مفھوم الاستقراء في میدان المقاصد الشرعیة عند        لذلك، سیكون المبحث ال

  ).الشاطبي(الإمام 

  

  

  

  

  

                                                
أعلام الفكر الإسلامي في المغѧرب العربѧي   : ، مرجع سابق، من100 حمادي العبیدي، الشاطبي ومقاصد الشریعة، ص -177

.76ص

.، مرجع سابق44-43:محمد أبو الأجفان، فتاوى الشاطبي، ص:  ینظر-178

.، مصدر سابق4/273،ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-179
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  .المبحث الأول

  .مفھوم الاستقراء المقاصدي عند الإمام الشاطبي

  

من قبیل الاختراع والابتكار، وذلك قبل أن یشھد لھ بذلك ] الموافقات[بأنّ كتاب ) الشاطبي(         یصرّح 

 بعد التصریح بالاختراع -وجعل ذلك في مقدمة الكتاب لیطمئن القارئ . أ الكتاب وأنصف مؤلّفھكل من قر

  .   بأن محتواه قد قرّرتھ الآیات والأخبار وشدّ معاقده السلف الأخیار-

         فالكتاب من جھة، مصنف على سبیل الاختراع، ومن جھة ثانیة، لم تخرج مادتھ عما قررتھ شریعة 

   .الإسلام

  

بیان كیفیة "یكمن في] الموافقات[ إلى أن وجھ الاختراع في - بعد حیرة -) الشاطبي(         یرشدنا 

تكاثرت على الناظر "، فإذا180"اقتناص القطع من الظنیات، وھي خاصة ھذا الكتاب لمن تأملھ والحمد الله

ذ الأدلة في ھذا الأدلة عضد بعضھا بعضا فصارت بمجموعھا مفیدة للقطع؛ فكذلك الأمر في مآخ

المتقدمین من الأصولیین ربما تركوا ذكر ھذا المعنى والتنبیھ علیھ، فحصل إغفالھ من "، ولأن181"الكتاب

بعض المتأخرین،فاستشكل الاستدلال بالآیات على حدتھا، وبالأحادیث على انفرادھا، إذ لم یأخذھا مأخذ 

لال بھا على قواعد الأصول المراد منھا الاجتماع فكر علیھا بالاعتراض نصا نصا، واستضعف الاستد

  .182."القطع

   

       ولا شك أن اقتناص القطع من الظنیات، أو الكل من الجزئیات ھي وظیفة آلة الاستقراء،   فلا غرو 

  .حافلا بعشرات الاستقراءات] الموافقات[بعد ذلك أن نجد كتاب 

) الشاطبي(ما مفھوم الاستقراء الذي وظّفھ : ق ھو       والسؤال الذي یمكن أن یتبادر للذھن في ھذا السیا

  للاستثمار في المباحث الأصولیة، والمسائل الفقھیة، والذي ارتقى بھ إلى اكتشاف علم المقاصد الشرعیة؟

  

  ).لشاطبي( مفھوم الاستقراء عند :المطلب الأول

                                                
  .، مصدر سابق4/273، ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-180

.4/273،ج2 المصدر نفسھ، مج-181

  .28-1/27،ج1 المصدر نفسھ، مج-182
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الاستقراء :"اء، حیث عرَّفھ بقولھأھل العقل والنقل على القسمة التقلیدیة للاستقر) الشاطبي(        یوافق 

ھكذا شأنھ؛ فإنھ تصفح جزئیات ذلك المعنى لیثبت من جھتھا حكم عام، إما قطعي، وإما ظني، وھو أمر 

  .183"مسلم عند أھل العلوم العقلیة والنقلیة، فإذا تم الاستقراء حكم بھ مطلقا في كل فرد یقدر

  .التام والناقص: یف على الاستقراء بنوعیھ        والقطع والظن بلا شك ینسحب في ھذا التعر

  

ولعل ھذا . كثیر الاحتفاء بالاستقراء الناقص) الشاطبي(یلفى ] الموافقات[        بید أن المتصفح لكتاب 

المنزع مبناه على ندرة الظفر بالاستقراء التام، لاسیما وأن البحث منصب على مادة العلوم الشرعیة، وھي 

  .انیة التي یشح فیھا تحصیل الاستقراء التاممن جملة العلوم الإنس

 كما -       كما أنّ الضرورة لا تدعو إلى درك التمام في الاستقراء طالما أن بلوغ العموم المعنوي 

  .   یتحقق باستثمار الاستقراء الناقص-سیجيء 

  صرح الاستقراء ؟  ) أبو إسحاق(       ولكن، ما ھي الأسس التي بنى علیھا 

  

  . أسس الاستقراء الشاطبي: الثانيالمطلب

بأن استقراء مواقع المعنى یحصل منھ في الذھن أمر كلي عام، یجري في الحكم ) الشاطبي(       یرى 

  . مجرى العموم المستفاد من الصیغ

       یبرھن على ذلك بأدلة متفرقة في الموافقات، یمكن اعتبارھا بمثابة الأسس التي یقوم علیھا صرح 

  :وقد قسمتُ ھذه الأسس بحسب الفروع الآتیة. راءالاستق

  

  . مساواة الاستقراء للتواتر المعنوي:الفرع الأول

  

   قاعدة رفع الحرج:المثال الأول

إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدین مثلا مفقود فیھ صیغة عموم، فإنا نستفیده من ) :"الشاطبي(     قال 

  .184"ة في أصل رفع الحرجنوازل متعددة خاصة، مختلفة الجھات متفق

  :        ویجمع لھذه القاعدة جملة من الجزئیات لا على سبیل الحصر، منھا

التیمم شرع عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعدا عند مشقة طلب القیام، والقصر والفطر في السفر، "

قتل والتألیم، وإباحة والجمع بین الصلاتین في السفر والمرض والمطر، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة ال

المیتة وغیرھا عند خوف التلف الذي ھو أعظم المشقات، والصلاة إلى أي جھة كان لعسر استخراج 

                                                
.ابق، مصدر س3/248،ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-183

.3/249،ج2 المصدر نفسھ، مج-184
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القبلة، والمسح على الجبائر والخفین لمشقة النزع ولرفع الضرر، والعفو في الصیام عما یعسر الاحتراز 

جدا یحصل من مجموعھا قصد الشارع منھ من المفطرات، كغبار الطریق ونحوه، إلى جزئیات كثیرة 

فإذا . لرفع الحرج، فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلھا، عملا بالاستقراء؛ فكأنھ عموم لفظي

  .، وھو مساواة الاستقراء للمتواتر المعنوي185"ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنھ ما نحن فیھ

  

  . قاعدة سد الذرائع:المثال الثاني

 ﴿و:   فإن المنصوص فیھا إنما ھي أمور خاصة كقولھ تعالى            

                                 

      ﴾]إن من أكبر الكبائر أن یلعن الرجل  ﴿: وقولھ صلى االله علیھ وسلم]108:الأنعام

یسب الرجل أبا الرجل فیسب أباه، ویسب أمّھ : یا رسول االله وكیف یلعن الرجل والدیھ؟ قال:قیل. والدیھ

   186﴾فیسب أمّھ

  

  :ى سبیل التنبیھ منھاعلى ھذه القاعدة باستقراء بعض الجزئیات عل) الشاطبي(       یبرھن 

:ترك الأضحیة مع القدرة علیھا.1

أدركت أبا بكر وعمر رضي االله عنھما لا یضحیان كراھیة أن یقتدى :" فعن أبي سریج الغفاري قال

.  187"بھما

رضي االله عنھ الصلاة في حجھ بالناس، وتسلیم الصحابة لھ في عذره الذي اعتذر ) عثمان(إتمام سیدنا .2

 .بھ من سد الذریعة

إنما صلى عثمان بمنى : روى الطحاوي عن الزھري قال):"ابن حجر(لـ] فتح الباري[       جاء في 

أربعا لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام، فأحب أن یعلمھم أن الصلاة أربع؛ وروى البیھقي عن 

احبیھ، ولكنھ إن القصر سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم وص: عثمان أنھ أتم بمنى ثم خطب فقال

                                                
.، مصدر سابق3/249،ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-185

.   5973: لا یسب الرجل والدیھ، رقم: ، باب87-4/86 أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الأدب، ج-186

ي خیثمѧة، وكتѧاب   ذكره الشافعي بلاغا والبیھقي من حدیث أبي سریج الغفѧاري، وھѧو فѧي تѧاریخ بѧن أبѧ                :  قال ابن حجر   -187

الضحایا لابن أبي الدنیا، وروي مثل ذلك عن ابن عباس، وأبѧي مѧسعود البѧدري، وھѧو فѧي سѧنن سѧعید بѧن منѧصور عѧن أبѧي               

.، مصدر سابق2410: ، رقم266-4/265ابن حجر، التلخیص الحبیر، ج: ینظر. مسعود بسند صحیح
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وھذه طرق یقوي بعضھا بعضا، ولا مانع أن ):"ابن حجر(قال . 188حدث طغام، فخفت أن یستنوا

.189"یكون ھذا أصل سبب الإتمام

  

  . مساواة الاستقراء لشبھ التواتر المعنوي:الفرع الثاني

  :لھذا الدلیل بطوائف من الأمثلة ) الشاطبي(       مثل 

  

  : الطائفة الأولى

وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو :"حیث قال. جماع، وخبر الواحد، والقیاس        الإ

؛لأن أدلتھا مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر، وھي مع 190القیاس حجة فھو راجع إلى ھذا المساق

د بالاستدلال ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد،إلا أنھا تنتظم المعنى الواحد الذي ھو المقصو

  . 191"علیھ

  

  :الطائفة الثانیة

ومن ھذا الطریق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة :"حیث قال .          أركان الإسلام الخمسة

  .192"والزكاة؛ وغیرھما

﴿:فنحن إذا نظرنا في الصلاة فجاء فیھا"       ﴾]20:73 [ على وجوه ، وجاء مدح المتصفین

 ، وذم التاركین لھا ، وإجبار المكلفین على فعلھا وإقامتھا قیاما وقعودا وعلى جنوبھم، وقتال من بإقامتھا

  .193"علمنا یقینا وجوب الصلاة...تركھا أو عاند في تركھا، إلى غیر ذلك مما في ھذا المعنى ،

  

  :الطائفة الثالثة

  . المصالح المرسلة والاستحسان

لاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي، فإنھ وإن لم یشھد ویدخل تحت ھذا ضرب ا:"        قال

للفرع أصل معین فقد شھد لھ أصل كلي؛ والأصل الكلي إذا كان قطعیا قد یساوي الأصل المعین، وقد 

                                                
.2/665ابن حجر، فتح الباري، ج:  ینظر-188

. المصدر نفسھ-189

  . ، مصدر سابق1/27، ج1الشاطبي، الموافقات، مج: ینظر حاشیة.". وھو شبھ التواتر المعنوي:"قال دراز -190

. المصدر نفسھ-191

. المصدر نفسھ-192

.، مصدر سابق1/29، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-193
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یربي علیھ بحسب قوة الأصل المعین وضعفھ؛ كما أنھ قد یكون مرجوحا في بعض المسائل، حكم سائر 

ارضة في باب الترجیح؛ وكذالك أصل الاستحسان على رأي مالك ینبني على ھذا الأصول المعینة المتع

  . 194"الأصل؛ لأن معناه یرجع إلى تقدیم الاستدلال المرسل على القیاس

  

 بما تقدم من أمثلة إلى أن سائر الأدلة في قواعد الشریعة - في الأخیر-) الشاطبي(         یخلص 

  :وفي ذلك یقول. ة، المعبر عنھ ھاھنا بشبھ التواتر المعنويمستخلصة من استقراء موارد الشریع

وبھذا امتازت الأصول من الفروع؛ إذ كانت الفروع مستندة . وھكذا سائر الأدلة في قواعد الشریعة        "

إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معینة، فبقیت على أصلھا من الاستناد إلى الظن، بخلاف الأصول فإنھا مأخوذة 

  .   195"تقراء مقتضیات الأدلة بإطلاق، لا من آحادھا على الخصوصمن اس

  

  :ملاحظات على ھذین الأساسین 

  :قد ابتكر في ذینك الأساسین تقسیمین اثنین للاستقراء ) الشاطبي(       یلاحظ أن 

  . ویأتي بمعنى مساو للتواتر المعنوي:الأول

  . ویأتي بمعنى شبیھ بالتواتر المعنوي:الثاني

 لذلك،حشَّى الشیخ دراز بما مؤدَّاه إلى أنّ ما كان مساویا للتواتر المعنوي فھو من قبیل الدلالة       

أما الشبیھ بالتواتر المعنوي، فبعضھ دلالتھ مباشرة، وبعضھ . المباشرة، بحیث یأتي كلھ على نسق واحد

  .196الآخر دلالتھ غیر مباشرة

 والاستقراء، لیضفي على ھذا الأخیر صبغة - بشقیھ -لتواترإنما سوَّى بین ا) الشاطبي(       ویلاحظ أن 

  .القطع، إذ لا خلاف في قطعیة ثبوت الأخبار المتواترة

وسیجيء في . قد استلھم تقسیمھ للاستقراء إلى قسمین من ھذا القبیل) ابن عاشور(       ولا یبعد أن یكون 

   .- إن شاء االله -إبَّانھ 

  

  .قراء على الاطّراد والعلیّة انبناء الاست:الفرع الثالث

  .مع أھل الأصول والمنطقیین في انبناء الاستقراء على قانوني الاطّراد والعلیّة) الشاطبي(       یتفق 

استقراء مواقع المعنى :"، من ذلك قولھ]الموافقات[فقد تكلم عنھا في مواضع شتى من :        أما العلیّة

  .197" فیجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصیغحتى یحصل منھ في الذھن أمر كلي عام،

                                                
.1/30، ج1 المصدر نفسھ، مج-194

  .1/29،ج1 المصدر نفسھ، مج-195

.1/27،ج1قات،مجحاشیة دراز على المواف:  ینظر-196

.، مصدر سابق3/248، ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-197
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یقتنص القطع من جزئیات ذات معاني، وھو عین ) الشاطبي(        لاحظ كلمة مواقع المعنى تنبیك بأن 

  .العلیة في العملیة الاستقرائیة

  

ظة على مصالح الدین والدنیا مبنیة على المحاف"عن كون) الشاطبي(فقد أعرب :        وأما الاطراد

فإذن، اعتبر قیام ھذا الوجود الدنیوي مبنیا علیھا؛ . - الدین، النفس، النسل، المال، العقل -الأمور الخمسة 

  .198"حتى إذا انخرمت لم یبق للدنیا وجود، أعني ما ھو خاص بالمكلفین والتكلیف

  .          وھو أبلغ تعبیر لقانون الاطّراد في المشروع الاستقرائي

  

ما حوفظ على الكلیات الخمس، استقرت مصالح الدین والدنیا، والذي یلزم عنھ الحفاظ على        فمھ

  . المكلف والتكلیف؛ ومھما ضیعت الكلیات، ضاع الدین والدنیا

  

  .قطع السلف الصالح بالعمل بالاستقراء: الفرع الرابع

المساوي من حیث القطع للتواتر         زیادة على ما تقدم من أدلة وقواعد، ثبتت بالاستقراء المعنوي، 

قطع السلف الصالح بھ في مسائل كثیرة "المعنوي؛ فإنھ ینضاف إلى ذلك دلیل آخر في غایة الأھمیة، وھو

  .199"لأنھم لم یعملوا بھ حتى فھموه من قصد الشارع...

لغ الناقص عملھم على ربط التكلیف بالبلوغ لأنھ مظنة وجود العقل، مع إمكان وجود البا:        من ذلك

العقل؛ وإعمال أخبار الآحاد، والقیاسات الظنیة، في الاستدلال على الأحكام الشرعیة، إلى غیر ذلك من 

الأمور التي قد تتخلف مقتضیاتھا في نفس الأمر، ولكنھ بالنسبة إلى عدم التخلف قلیل، فاعتبرت ھذه 

  .200لا إلى الصواب عادةعادیة لا حقیقیة بناء على كون ھذا الاعتبار موص: القواعد كلیة

  

  :ملاحظات حول ھذا الأساس

عن طریقة السلف الصالح في فھم نصوص الشارع الحكیم، والتي مبناھا في ) الشاطبي(       لقد أبان 

ضبط الأحكام الشرعیة على النظرة الشمولیة لتفاصیل التشریع، أي على العموم العادي أو الاستقراء 

وكان الأَولى أن یُبرز المنھج الاستقرائي من الكتاب والسنة، وكذا منھج . المعنوي أو الاستقراء الشاطبي

  .الصحابة في ذلك

                                                
  .2/13، ج1 المصدر نفسھ، مج-198

  .، مصدر سابق3/253، ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-199

.3/222،ج2المصدر نفسھ مع تعلیق الشیخ دراز، مج:  ینظر-200
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﴿:فكقولھ تعالى:  أما المنھج القرآني-                   

                              الآیات ،﴾

فاالله عز وجل یدعونا للتفكر في أربعة مخلوقات فقط، دون التي نعلمھا، والتي لا . من سورة الغاشیة

  .فھذه أربع جزئیات كفیلة في تحصیل القطع الذي تقوم بھ حجة االله على المكلفین. نعلمھا، والتي لن نعلمھا

مواقف الصحابة رضي االله عنھم التي استقرؤوھا من تصرفات النبي صلى االله علیھ : ھ أیضا ومن -       

حین أتى الصلاة ولجام ) أبي برزة الأسلمي(وسلم، ولا سیما تلك التي تروى من طرق صحاح، كموقف 

  . 201دابتھ بیده، فجعلت الدابة تنازعھ، وجعل یتبعھا

قد برھن على كون العموم یثبت بالاستقراء كما یثبت ) الشاطبي (       والذي یظھر مما تقدم من أُسُس، أن

  .وبالتالي إمكان اشتراك العموم الاستقرائي مع العموم الأصولي في جملة من الخصائص. بالصیغة

       على أنّ ھذا الاشتراك لا یلزم أن یكون مسلَّما بإطلاق؛ فإنَّ ثمة بعض المفارقات ینبغي الإشارة إلیھا 

:  

  

لأنھ استخلاص العقل لا مدلول "بخلاف العموم المعنوي. كون العموم الأصولي یقبل التخصیص: ولىالأ

كل علة دل الدلیل على كونھا مناطا للحكم، ینتظم "ولأنّ. 202"الصیغة، وأحكام العقل لا تقبل التخصیص

لتخصیص، منھا قضیة عامة كلیة تجري مجرى عموم لفظ الشارع، بل أقوى؛ لأن عموم اللفظ معرض ل

والعلة إذا كانت عبارة عن مناط كانت جامعة لجمیع أوصافھا وقیودھا فلم یتطرق إلیھا تخصیص؛ إذ 

إذ لا معنى لھ إلا جعل الخاص الصیغة "ومنھ أصل شرعیة القیاس،.203"یكون تخصیصھا نقضا لعمومھا

  .  204"عام الصیغة في المعنى، وھو معنى متفق علیھ

  

 یفید القطع كما تقدم بیانھ، بخلاف العموم الأصولي، فإنھ لم یقل بقطعیتھ إلا أن العموم المعنوي: الثانیة

یذھب مذھب الأحناف في اعتبار قطعیة ) الشاطبي( زعم أن 206ومن ھھنا، فإنھ لا یساعد مَن. 205الأحناف

                                                
. من ھذه المذكرة58 تقدم بیان ھذه القصة ص-201

، 1، دار الھѧادي، ط 348ص/1 دراسات فѧي فلѧسفة أصѧول الفقѧھ والѧشریعة ونظریѧة المقاصѧد، ج          الشیخ علي حب االله،    -202

.  م2005-ھـ1426

  .  م1993-ھـ1413فھد بن محمد السدحان، مكتبة العبیكان، : ، تحقیق44-43 الغزالي أبو حامد، أساس القیاس، ص-203

  .، مصدر سابق3/40،ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-204

، 1عبѧѧد االله عمѧر،دار الكتѧѧب العلمیѧة، بیѧѧروت، ط  : ، وضѧѧع حواشѧیھ 1/425عزیѧѧز بѧن أحمѧѧد البخѧاري، ج  عبѧد ال :  ینظѧر -205

.م1997-ھـ1418
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؛ وفوق العام الأصولي ، لأنھ إنما قطع بالعام المعنوي، الذي عبر عنھ بالاستقراء المعنوي كما تقدم بیانھ

ولا بد من مقدمة تبین :"ذلك، فقد عقد الإمام المؤسس فصلا خاصا بالعموم والخصوص، استھلھ بقولھ

العموم المعنوي، كان لھ صیغة مخصوصة أولا، فإذا : المقصود من العموم والخصوص ھاھنا، والمراد

ام، فإنما معنى ذلك أن إنھ ع: قلنا في وجوب الصلاة أو غیرھا من الواجبات، وفي تحریم الظلم أو غیره

ذلك ثابت على الإطلاق والعموم، بدلیل فیھ صیغة عموم أولا؛ بناء على أن الأدلة المستعملة ھنا إنما ھي 

  . 207"الاستقرائیة، المحصلة بمجموعھا القطع بالحكم

م؛ جمھور الأصولیین فیما سمَّوه تخصیصا وإخراجا لبعض ما یدخل في العا) الشاطبي(       نعم، خالف 

ما ذكر ھنا راجع إلى بیان وضع الصیغ :"وفي ذلك یقول. وھو في الحقیقة خلاف لفظي، لأن المآل واحد

العمومیة في أصل الاستعمال العربي أو الشرعي، وما ذكره الأصولیون یرجع إلى بیان خروج الصیغة 

إنھ بیان لخروج اللفظ : عن وضعھا من العموم إلى الخصوص، فنحن بیّنّا أنھ بیان لوضع اللفظ، وھم قالوا

نظیر بیان الذي سیق عقب اللفظ المشترك لیبیّن المراد : عن وضعھ، وبینھما فرق، فالتفسیر الواقع ھنا

رأیت أسدا : نظیر البیان الذي سیق عقیب الحقیقة لیبین أن المراد المجاز؛ كقولك: منھ، والذي للأصولیین

لعموم بحسب ما تدل علیھ في الوضع الإفرادي، ولم یعتبروا لأنھم إنما اعتبروا صیغ ا... یفترس الأبطال 

حالة الوضع الإستعمالي، حتى إذا أخذوا في الاستدلال على الأحكام رجعوا إلى اعتباره، كلٌّ على اعتبار 

رآه، أو تأویل ارتضاه، فالذي تقدم بیانھ مستنبط من اعتبارھم الصیغ في الاستعمال، بلا خلاف بیننا 

  .  208"ما یَفھم عنھم من لا یحیط علما بمقاصدھموبینھم، إلا 

  

بإزاء تشیید صرح المقاصد على قواطع الأدلة، بات من اللازم معرفة ماھیة القطع ) الشاطبي(       ولأنّ 

ما ھي درجة الثقة أو الیقین في الاستقراء الشاطبي التي تجیز صلوحیتھ : وبعبارة أخرى. عند ھذا الإمام

   تجعل كلیات الماضي والحاضر حاكمة على جزئیات المستقبل ؟للقیاس علیھ، والتي

  

  ).الشاطبي( الیقین عند :المطلب الثالث

  

، أرى أنھ من الضروري التعرض لمستویات )الشاطبي(       قبل الخوض في بحث درجة الیقین عند 

  :الیقین المختلفة

                                                                                                                                                        
، 80نمѧوذج الموافقѧات للإمѧام الѧشاطبي، ص    : یѧونس صѧوالحي، الاسѧتقراء فѧي منѧاھج النظѧر الإسѧلامي          :  قالھ الدكتور  -206

          ѧع، المعھѧدد الرابѧى، العѧسنة الأولѧة، الѧل        مجلة إسلامیة المعرفѧة، أبریѧدة الأمریكیѧات المتحѧلامي، الولایѧر الإسѧالمي للفكѧد الع

  .، مرجع سابق346علي حب االله، دراسات في فلسفة أصول الفقھ، ص: ؛ وتابعھ في ذلك الشیخ1996

  .، مصدر سابق3/217، ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-207

.241-1/240،ج2 المصدر نفسھ، مج-208
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  .أنواع الیقین: الفرع الأول

  :ثة       ینقسم الیقین إلى أنواع ثلا

ویعبر عنھ بالضروري والریاضي، كالذي ینتج عن القیاسات المنطقیة أو القضایا : 209 الیقین المنطقي-1

  .التضمنیة

زید إنسان، ھي یقینیة تبعا : زید إنسان عالم؛ فإن القضیة التي تقول: لو تیقنا بالقضیة التي تقول: مثال ذلك

  .   التضمنلعلاقتھا بالأولى، لأنھا داخلة فیھا بالاندراج و

وھو قائم على الاعتبارات الذاتیة والنفسیة المحضة، مثلما یحصل لدى " أو الشخصي: الیقین الذاتي-2 

جزم الإنسان بقضیة من القضایا :"ومعناه. 210"الكثیر من الناس من یقین تبعا لحالات التفاؤل والتشاؤم

 في الیقین الذاتي أن یستبطن أي ولیس من الضروري. بشكل لا یراوده أي شك أو احتمال للخلاف فیھا

فكرة عن استحالة الوضع المخالف لما علم، فالإنسان قد یرى رؤیا مزعجة في نومھ فیجزم بأن وفاتھ 

قریبة، وقد یرى خطا شدید الشبھ بما یعھده من خط رفیق لھ فیجزم بأن ھذا ھو خطھ، ولكنھ في نفس 

ن یكون ھذا الخط لشخص آخر، رغم أنھ لا یحتمل الوقت لا یرى أي استحالة في أن یبقى حیا، أوفي أ

  . 211"ذلك، لأن كونھ غیر محتمل لا یعني أنھ مستحیل

وھو نتاج المبررات الموضوعیة الخاصة بتراكم الحسابات الاحتمالیة تبعا للدلیل :" الیقین الموضوعي-3

ل، وذلك باعتباره لا ینشأ إلا وبلا شك إنھ یقین یجمع ما بین الاعتبارات المنطقیة كالنوع الأو. الاستقرائي

وفق المرحلة الاستنباطیة للقیاسات المنطقیة للحسابات الاحتمالیة، وبین الاعتبارات الذاتیة لكونھ یقینا غیر 

. 212"مبرھن أو مستدل علیھ

  .  213"أن تصل الدرجة التي تفرضھا المبررات الموضوعیة إلى الجزم:"وبعبارة أخرى

  

  .طبي الیقین الشا:الفرع الثاني

) الشاطبي(، وبالاستناد إلى درجات الیقین الثلاث، نلحظ أن ]الموافقات[         بإنعام النظر في تضاعیف 

غیر معني بالیقین المنطقي الریاضي، ولا ھو معني بالیقین الذاتي ذي النتاج التفاؤلي أو التشاؤمي؛ فلم 

  .يالعموم العاد):الشاطبي(یبق إلا الیقین الموضوعي، وبعبارة 

                                                
، مرجѧѧع سѧѧابق؛ یحیѧѧى محمѧѧد، الاسѧѧتقراء والمنطѧѧق 322لمنطقیѧѧة للاسѧѧتقراء، صمحمѧѧد بѧѧاقر الѧѧصدر، الأسѧѧس ا: ینظѧѧر-209

. م2005، 1، مؤسسة الانتشار العربي، ط412الذاتي، ص

.، مرجع سابق412 یحیى محمد، الاستقراء والمنطق الذاتي، ص-210

.، مرجع سابق323 باقر الصدر، الأسس المنطقیة للاستقراء، ص-211

.، مرجع سابق412منطق الذاتي، ص یحیى محمد، الاستقراء وال-212

.، مرجع سابق325 باقر الصدر، الأسس المنطقیة للاستقراء، ص-213
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ولماّ كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة، وكانت العوائد قد :"        تجلى ذلك في قولھ

جرت بھا سنّة االله أكثریة لا عامّة، وكانت الشریعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع، كان من الأمر 

  .  214"ذي لا یختلف عنھ جزئي ماالملفت إلیھ إجراء القواعد على العموم العادي، لا العموم الكلي التام ال

  

  :ھذا الیقین بجملة من الأمثلة، منھا) الشاطبي(       یدعم 

وضع التكالیف عام، وجعل على ذلك علامة البلوغ، وھو مظنة لوجود العقل الذي ھو مناط :" قولھ-1

لى التمام، لوجود التكلیف، لأن العقل یكون عنده في الغالب لا على العموم، إذ لا یطرد ولا ینعكس كلیا ع

  . 215"من یتم عقلھ قبل البلوغ، ومن ینقص وإن كان بالغا، إلا أن الغالب الاقتران

مع أن البینة قد تخطئ، وقد تكذب، ومع ذلك یجب ترتیب الحكم على "216"توجیھ الأحكام بالبینات"-2

ره لإجراء العدالة بین الشھادة، فقد یكون الحكم في الواقع خطأ، لكنھ نادر لا یعتد بھ،لأنھ لا طریق غی

  .217"الناس، حسبما جرت بھ العادة الإلھیة فیھم

على نفس التناول، حفاظا على العقل، ثم إنھ أجرى الحد في القلیل الذي لا یذھب " تعلیق الحد في الخمر-3

.218"العقل مجرى الكثیر، اعتبارا بالعادة في تناول الكثیر

لمقصود حفظ الأنساب، فیحدُّ من لم ینزل، لأن العادة الغالبة مع وإن كان ا" تعلیق حد الزنا على الإیلاج-4

.   219"الإیلاج الإنزال، وكثیر من ھذا

        

ھو ذاك المستخلص ] الموافقات[في ثنایا ) الشاطبي(      تجدر الإشارة إلى أن الیقین الذي لا یفتأ یرومھ 

  :من مجالات الشریعة، وإلیھ الإشارة بقولھ

 ظھر أن لا بد من إجراء العمومات الشرعیة على مقتضى الأحكام العادیة، من حیث ھي وإذا ثبت ذلك"

  . 220"منضبطة بالمظنات

                                                
  .، مصدر سابق3/221، ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-214

. 222-3/221،ج2 المصدر نفسھ، مج-215

  .3/222، ج2 المصدر نفسھ، مج-216

. قالھ دراز على ھامش الموافقات، المصدر نفسھ-217

.، مصدر سابق3/221، ج2لموافقات، مج الشاطبي، ا-218

.3/223،ج2 المصدر نفسھ، مج-219

  .، مصدر سابق3/221، ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-220
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       والعمومات الشرعیة، أو المتواتر المعنوي، أو الاستقراء المعنوي، عبارة عن مسمَّیات مختلفة 

  .ز علیھ الضروریات الخمسالأساس الوحید الذي ترتك) الشاطبي(لمدلول واحد، وقد اتَّخذ منھا 

  مع مسلك الاستقراء في البرھان على حجیة الضروریات الخمس؟ ) الشاطبي(       فكیف تعامل 
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  .المبحث الثاني

  .عند الشاطبيالاستقراء أساس الأدلة في اعتبار المقاصد

  

  :تمھید

حیث یرى بأن أجلَّھا . ھ التأسیسي لعلم المقاصد ببیان أقسام الأدلة القطعیةمشروع) الشاطبي(       یستھل 

المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ، بشرط أن تكون قطعیة الدلالة، أومن الأخبار :"منحصر في ثلاثة

  221."المتواترة في المعنى، أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشریعة

ستقراء الشاطبي یجري مجرى التواتر المعنوي أو شبھ المعنوي، المعبر عنھ بالعموم        وقد تقدم أن الا

  .العادي

الدین، النفس، النسل، المال، : الشاطبي البرھان على قطعیة الكلیات الخمس، وھي حفظ(       یحاول 

روریة، وكذا ، أرى أنھ من الضروري التعرض لمفھوم المقاصد الض)الشاطبي(وقبل بیان برھان . والعقل

  .المقاصد الحاجیة والتحسینیة

  

  . مفھوم المقاصد الضروریة:المطلب الأول

فمعناھا أنھا لا بد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث إذا : أما الضروریة):"الشاطبي(        قال 

 فوت النجاة فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد وتھارج وفوت حیاة، وفي الأخرى

  .222"والنعیم، والرجوع بالخسران المبین

ھي التي تكون الأمة بمجموعھا وآحادھا في ضرورة إلى تحصیلھا بحیث لا ):"ابن عاشور(       وقال

ولست أعني باختلال نظام . یستقیم النظام بإخلالھا، بحیث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش

 لأن ھذا قد سلمت منھ أعرق الأمم في الوثنیة والھمجیة ، ولكني أعني بھ أن الأمة ھلاكھا واضمحلالھا،

  .223"تصیر أحوال الأمة شبیھة بأحوال الأنعام بحیث لا تكون على الحالة التي أرادھا الشارع منھا

  .الدین، والنفس، والنسل، والمال،والعقل: حفظ:ومجموعھا خمسة وھي

الشریعة الأصولیة یلفى جنوحھم لھذا التقسیم الخماسي للكلیات        ثم إن الناظر في تصانیف نظار 

  :224الضروریة بناء على المناسبة التي بینھا وبین الحدود الشرعیة

                                                
.، مصدر سابق1/25، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-221

  .2/6،ج1 المصدر نفسھ، مج-222

.، مصدر سابق79 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-223

، مѧѧصدر سѧѧابق؛ الغزالѧѧي أبѧѧو حامѧѧد، المستѧѧصفى مѧѧن علѧѧم     1/1151 أصѧѧول الفقѧѧھ، ج الجѧѧویني، البرھѧѧان فѧѧي :  ینظѧѧر-224

عبѧد  : ، علѧق علیѧھ  3/343، مصدر سابق؛ علي بن محمد الآمѧدي، الإحكѧام فѧي أصѧول الأحكѧام، ج               483-2/482الأصول، ج 

.م2003-ھـ1424، 1الرزاق عفیفي، دار الصمیعي، ط
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  .فتدخل فیھ كل الحدود التي في باب الجنایات:  أما حفظ الدین-

  .فللمناسبة بینھ وبین شرع القصاص والدیات:  وأما حفظ النفس-

  .مناسبة بینھ وبین شرع حد الزنا جلدا ورجما فلل:  وأما حفظ النسل-

  .فللمناسبة بینھ وبین شرع قطع الید في السرقة وتضمین قیم الأموال في المتلفات:  وأما حفظ المال-

  .فللمناسبة بینھ وبین شرع حد الخمر:  وأما حفظ العقل-

  

  :        ھذه الحدود الشرعیة إنما تحفظ الكلیات الخمس بأمرین

  .وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب الوجود. ما یقیم أركانھا ویثبت قواعدھا: أحدھما" 

 225." ما یدرأ عنھا الاختلال الواقع أو المتوقع فیھا، وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب العدم:والثاني

  .   حفظ الضروریات من جانب العدم:الفرع الأول

وفي ذلك یقول . لكلیات الخمس من جانب العدم       كل ما یتعلق بقسم الجنایات یعد حافظا ل

كالقصاص والدیات للنفس، والحد للعقل، وتضمین قیم الأموال للنسل، والقطع والتضمین ):"الشاطبي(

  .226"للمال، وما أشبھ ذلك

   

  .  حفظ الضروریات من جانب الوجود:الفرع الثاني

كالإیمان، : الدین من جانب الوجودأصول العبادات راجعة إلى حفظ ):"الشاطبي(قال :  حفظ الدین-

  .    227"والنطق بالشھادتین، والصلاة، والزكاة، والصیام، والحج، وما أشبھ ذلك

المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما "ویتأتى ذلك بتعاطي:  حفظ النفس والعقل- 

  . 228"أشبھ ذلك

صلحة الإنسان مع غیره؛ كانتقال الأملاك بعوض أو ما كان راجعا إلى م"ویدخل فیھ:  حفظ النسل والمال-

  .229"بغیر عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع

  

  . مفھوم المقاصد الحاجیة:المطلب الثاني

من حیث التوسعة ورفع الضیق "        الحاجیات عبارة عن تلك المصالح التي یكون المكلف مفتقرا إلیھا

  .230"رج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوبالمؤدي في الغالب إلى الح

                                                
.، مصدر سابق2/6، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-225

. 8-2/7،ج1 المصدر نفسھ، مج-226

  . 2/7،ج1 المصدر نفسھ، مج-227

.، مصدر سابق2/7،ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-228

. المصدر نفسھ-229
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  .231العبادات، العادات، المعاملات، والجنایات: لھذا القسم في أربعة أبواب) الشاطبي(       وقد مثل 

  .كالرخص المخففة، بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر:  فمن العبادات-

، مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا، وما كإباحة الصید والتمتع بالطیبات مما ھو حلال:  ومن العادات-

  .أشبھ ذلك

  .كالقراض، والمساقاة ، والسلم:  ومن المعاملات-

  .كالحكم باللوث، والتدمیة، والقسامة:  ومن الجنایات-

  

  . مفھوم المقاصد التحسینیة :المطلب الثالث

حاسن العادات، وتجنب الأحوال الأخذ بما یلیق من م: أما التحسینات فمعناھا) :"الشاطبي(        قال 

  .232"المدنسات التي تأنفھا العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

  :كما مثل للأُولیین  233وقد مثل لھا

 وستر العورة، وأخذ الزینة، والتقرب بنوافل - وبالجملة الطھارات كلھا-إزالة النجاسة :  فمن العبادات-

  .وأشباه ذلكالخیرات من الصدقات والقربات، 

آداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل النجسات، والمشارب المستخبثات، والإسراف :  ومن العادات-

  .والإقتار في المتناولات

المنع من بیع النجاسات، وفضل الماء والكلأ، وسلب المرأة منصب الإمامة، وإنكاح : ومن المعاملات-

  .وما أشبھھا... نفسھا 

  . قتل الحر بالعبد، أو قتل النساء والصبیان والرھبان في الجھادمنع:  ومن الجنایات-

  

  . البرھان على قطعیة القواعد الثلاث:المطلب الرابع

       لما كانت ھذه القواعد الثلاث أصل أصول الشریعة، صار من الضروري إیجاد مستند قطعي تتوكأ 

  :وھو إما عقلي أو نقلي. علیھ

  

ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة، تبین :"برھان ذلك قولھ. لیس بشارع) يالشاطب(       والعقل عند 

بھ ما كان علیھ أھل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة، وخروجھم عن مقتضى العدل في 

                                                                                                                                                        
.2/8،ج1 المصدر نفسھ، مج-230

.المصدر نفسھ:  ینظر-231

.2/9، ج1 المصدر نفسھ، مج-232

.المصدر نفسھ:  ینظر-233
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لم یحتج في الشرع إلا إلى بث مصالح الدار الآخرة خاصة، "، ولو كانوا على سبیل الھدى234"الأحكام

  .235"وإنما جاء بما یقیم أمر الدنیا وأمر الآخرة معاوذلك لم یكن؛ 

  ):  الشاطبي(        وحتى الأدلة النقلیة لم تسلم من نقد 

لا یصح استناد مثل ھذا إلیھا؛ لأن ما ھذه "فلیست تنتھض سندا مفیدا للقطع، إذ:  فھي إن كانت أخبار آحاد-

  . 236"صفتھ لا یفید القطع، وإفادة القطع ھو المطلوب

لأجل درك القطع ) أبا إسحاق(فلا یوجد في دواوین السنة خبر متواتر یسعف : ن كانت أخبارا متواترة وإ-

  .في مسألتھ ھذه

فإفادتھا القطع موقوفة على مقدمات جمیعھا أو غالبھا ظني، "       وحتى لو وجدت ھذه المتواترات 

للغات وآراء النحو، وعدم الاشتراك، والموقوف على الظن لا بد أن یكون ظنیا، فإنھا تتوقف على نقل ا

وعدم المجاز، والنقل الشرعي أو العادي، والإضمار، والتخصیص للعموم، والتقیید للمطلق، وعدم النسخ، 

وإفادة القطع مع اعتبار ھذه الأمور متعذر؛ وقد اعتصم من قال . والتقدیم والتأخیر، والمعارض العقلي

وھذا كلھ نادر . إذا اقترنت بھا قرائن مشاھدة أو منقولة فقد تفید الیقینبوجودھا بأنھا ظنیة في أنفسھا، لكن 

  237."أو متعذر

  :فلا ینتھض ملاذا لإفادة القطع لسببین :  وإن كان إجماعا-

  

وھذا . إلى نقل الإجماع على اعتبار تلك القواعد شرعا، نقلا متواترا عن جمیع أھل الإجماع"افتقاره:الأول

  .238" تجدهولعلك لا. یعسر إثباتھ

فقد یجتمعون على دلیل ظني، فتكون المسألة ظنیة لا قطعیة، ."أن یكون الإجماع على أمر قطعي: الثاني

فلا تفید الیقین؛ لأن الإجماع إنما یكون قطعیا على فرض اجتماعھم على مسألة قطعیة لھا مستند 

  .239"قطعي

  

                                                
.، مصدر سابق2/40،ج1الشاطبي، الموافقات، مج-234

  . المصدر نفسھ-235

. 1/26،ج1المصدر نفسھ، مج: ؛ وینظر2/41،ج1 المصدر نفسھ، مج-236

  .، مصدر سابق1/26،ج1ـ الشاطبي، الموافقات، مج237

.2/41،ج1 المصدر نفسھ، مج-238

؛ ویلاحѧظ أن مѧذھب الأصѧѧولیین فѧي الإجمѧاع المنقѧѧول بخبѧر الآحѧاد إیجѧѧاب العمѧل بѧѧھ،        2/42،ج1 المѧصدر نفѧسھ، مѧѧج  -239

، 2/371عضد الدین الإیجѧي، شѧرح مختѧصر المنتھѧى الأصѧولي لابѧن الحاجѧب، ج               : زالي وبعض الأحناف، ینظر   وأنكره الغ 

. م2004-ھـ1424، 1محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحقیق
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. روح المسألة:  الدلیل الملاذ، الذي سمَّاه إلى- وبعد مفازة طویلة -في الأخیر) الشاطبي(        یخلص 

استقراء الشریعة، والنظر في أدلتھا الكلیة والجزئیة، وما انطوت علیھ من ھذه الأمور العامة، على حد "إنھ

الاستقراء المعنوي الذي لا یثبت بدلیل خاص، بل بأدلة منضاف بعضھا إلى بعض، مختلفة الأغراض، 

احد تجتمع علیھ تلك الأدلة؛ على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم، بحیث ینتظم من مجموعھا أمر و

وشجاعة علي رضي االله عنھ، وما أشبھ ذلك، فلم یعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في ھذه القواعد على 

دلیل مخصوص، ولا على وجھ مخصوص، بل حصل لھم ذلك من الظواھر والعمومات، والمطلقات 

لخاصة، في أعیان مختلفة، ووقائع مختلفة، في كل باب من أبواب الفقھ، وكل نوع والمقیدات، والجزئیات ا

من أنواعھ، حتى ألفوا أدلة الشریعة كلھا دائرة على الحفظ على تلك القواعد، ھذا مع ما ینضاف إلى ذلك 

  .240"من قرائن أحوال منقولة وغیر منقولة

  : ملاحظات على البرھان المتقدم

. نقلي،   أو عقلي:  الظفر بالدلیل القطعي لا یتأتى إلا من طریقین اثنین لا ثالث لھماأن) الشاطبي( یرى -1

ولست أدري أین یدرج . في تحقیق مسعاه) الشاطبي(وقد لاحظنا أن لا واحد من الطریقین أسعف 

  دلیل الاستقراء الذي خلصھ من عناء البحث في تطلب الدلیل للقواعد الثلاث؟ ) الشاطبي(

أن یدرج الاستقراء ضمن الأدلة النقلیة، وتحدیدا عند الكلام عن الخبر المتواتر، ) الشاطبي(د فات        لق

  .وذلك تماشیا مع أصلھ في مساواة الاستقراء للمتواتر المعنوي كما تقدم بیانھ

م  كما یلاحظ أنھ یرى أن بلوغ الإجماع على القواعد الثلاث یعسر إثباتھ، بل ربما یكون     في حك-2

اتفقت الأمّة بل سائر الملل على أنّ الشریعة وضعت للمحافظة على :"المعدوم؛ ومن جھة ثانیة یقول

وعلمھا عند الأمة كالضروري، ولم . الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعقل: الضروریات الخمس وھي

عتبار الضروریات الخمس وكیف یستقیم اتفاق الأمَّة، بل سائر الملل على ا. 241"یثبت لنا ذلك بدلیل معین

  دون ان یثبت ذلك بدلیل معین؟

؟                                      242في ادعائھما الإجماع على ذلك) القرافي(و) الغزالي(       وھل معنى ھذا تسویغ تخطئة 

 من وبالتالي، فإن اعتباره كون الإجماع لا یتخلص غیر متجھ إلا من حیث اعتبار إجماعھم ذاك ضربا

  .الاستقراء

  

وقلیل الأمثلة یدل على ما :"كلامھ بقولھ) الشاطبي(          بعد التمثیل لأصول المقاصد بما تقدم، یختم 

ولعل ھذا ما دفع . مما یدل على أن تمثیلھ السابق لم یكن على سبیل الحصر. 243"سواھا مما ھو في معناھا
                                                

.، مصدر سابق2/42، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-240

.، مصدر سابق1/28،ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-241

.، مصدر سابق9/90 وج12/47، مصدر سابق؛ القرافي، الذخیرة، ج2/483الغزالي، المستصفى، ج: ظر ین-242
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یبین مستوى التجمیع الكمي للعناصر الظنیة، أي الحد لم )"الشاطبي(إلى القول بأن ) علي حب االله(الشیخ 

  .244"الذي إذا بلغتھ انقلب الظن یقینا، وھو ما یسمونھ في أصول الفقھ بالعدد المطلوب لحصول التواتر

  

للقطع من بحر الظنیات، یظفر بنظرتین ثاقبتین لھذا ) الشاطبي(       بید أن المنعم في كیفیة اصطیاد 

ى موجھة تلقاء الجزئیات الداخلة في بناء الكلیات، والثانیة موضوعة بإزاء الجزئیات الأول. الإمام الفذ

  .بأسرھا، سواء الداخلة في بناء القطع أو الخارجة عنھ 

  

  . فقد عول فیھا على الاستقراء المعنوي المضاھي للتواتر المعنوي وشبھ المعنوي:الأولى       أما 

وضع جملة من المبررات والضوابط لجمیع الجزئیات المدروسة، سواء  فتتأسس على :الثانیة       وأما 

  . تلك الداخلة في تركیب الكلي أو المتخلفة عنھ

  

  :       وإذا تمھد ھذا، فقد صار لا مناص من كشف النقاب عن تینك النظرتین، وھما

  .المتواتر المعنوي، ومبررات وضوابط الاستقراء الشاطبي

  

  .التواتر المعنوي عند الشاطبيمفھوم : المطلب الخامس

لا یكترث بحدّ المواھي بقدر ما یھتم بالتمثیل لھا، لذلك لم یتطرق إلى تعریف ) الشاطبي(         تقدم كون 

: التواتر المعنوي ھذا معناه :"-بعد تفسیره للاستقراء-المتواتر، مكتفیا بسوق الأمثلة لأجل بیانھ؛ إذ قال 

ت على الإطلاق من غیر تقیید، وعلى العموم من غیر تخصیص، بنقل وقائع فإن جود حاتم مثلا إنما ثب

خاصة متعددة تفوت الحصر، مختلفة في الوقوع، متفقة في معنى الجود، حتى حصلت للسامع معنى كلیا 

  . 245"حكم بھ على حاتم، وھو الجود، ولم یكن خصوص الوقائع قادحا في ھذه الإفادة

عام لا یقبل التخصیص، ومطلق لا یجري علیھ قید، ولا ینخرم ) حاقأبي إس(        فالتواتر عند 

فإن لاح لبادي الرأي بأنھ على العكس من ذلك، ففي منظومة . بخصوصیة قاصیة عن سرادق الكلي

علاج لذلك الإشكال، وفض للنزاع ] الموافقات[مبررات الاستقراء وضوابطھ التي تناثرت بین تضاعیف 

  .القائم علیھ

  

                                                                                                                                                        
.، مصدر سابق1/9،ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-243

. ، مرجع سابق345 علي حب االله، دراسات في فلسفة أصول الفقھ، ص-244

.، مصدر سابق3/249، ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-245
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  . مبررات الاستقراء الشاطبي:مطلب السادسال

  

  .  تخلف آحاد الجزئیات لا یقدح في اعتبار الكلیات:الفرع الأول

ویبرھن . بأن الكلیات إذا شرعت وتقررت فلیست تنخرم بتخلف آحاد جزئیاتھا) الشاطبي(          یرى 

  :على ھذا المنزع بالتمثیل للقواعد الكبرى للمقاصد الشرعیة

فإن العقوبات مشروعة للازدجار، مع أنا نجد من یعاقب فلا یزدجر عما عوقب : الضروریاتأما في "

  .علیھ، ومن ذلك كثیر

فكالقصر في السفر، مشروع للتخفیف وللحوق المشقة؛ والملك المترفھ لا مشقة لھ، : وأما في الحاجیات

  . مع عدم الحاجةوالقرض أجیز للرفق بالمحتاج مع أنھ جائز أیضا. والقصر في حقھ مشروع

  .فإن الطھارة شرعت للنظافة على الجملة مع أن بعضھا على خلاف النظافة؛ كالتیمم: وأما في التحسینات

فكل ھذا غیر قادح في أصل المشروعیة؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت كلیا، فتخلف بعض الجزئیات عن 

  . 246"مقتضى الكلي لا یخرجھ عن كونھ كلیا

  

  247 الأكثري معتبر في الشریعة اعتبار العام القطعي الغالب:الفرع الثاني

وھو المعروف عند عامة الأصولیین . یقصد بلفظ العام ھاھنا العموم العادي) الشاطبي(        ولا شك أن 

بجواز التعبد على غلبة الظن؛ على معنى أنھ لما ساغ التعبد بالغالب الأكثري كان في تطلب القطع 

  .مندوحة

وھذه ھي الظنون "عادة ھو ذاك المستند إلى أصل قطعي،) الشاطبي(لظن الذي ینزع إلیھ        على أن ا

فعلى ... المعمول بھا في الشریعة أینما وقعت لأنھا استندت إلى أصل معلوم، فھي من قبیل المعلوم جنسھ، 

 ومن ھنا خبر واحد صح سنده، فلا بد من استناده إلى أصل في الشریعة قطعي فیجب قبولھ،: كل تقدیر

  .248"قبلناه مطلقا

  

  . الاعتبار بالكلیات العربیة:الفرع الثالث

                                                
.، مصدر سابق44-2/43، ج1فقات، مج الشاطبي، الموا-246

. المصدر نفسھ-247

  .خالد عبد الفتاح، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ط د، ت د: ، تحقیق160-1/159 الشاطبي، الاعتصام، ج-248
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وھو بصدد ضبط الكلیات الاستقرائیة، وھي الاعتبار بالكلیات ) الشاطبي(       نظرة أخرى یبرزھا 

فقد كان . 249"فإنھا أقرب شيء إلى ما نحن فیھ؛ لكون كل واحد من القبیلین أمرا وضعیا لا عقلیا"العربیة،

ستقراء ملاذ النحویین واللغویین في استخراج قواعد اللغة العربیة وضوابطھا، فصار كون الفاعل الا

  .مرفوعا والمفعول بھ منصوبا، أمرا مقطوعا بھ

 إلى اختراع علم العروض، الذي 250)الخلیل الفراھیدي(         ولولا تفعیل الاستقراء لما توصل 

  .زیر من الشعر العربي من تراث ضخم وغ- بعد جھد جھید-استخلصھ

ما : كما نقول"         وإنما یتصور تخلف بعض الجزئیات عن الكلي  قادحا فیھ إذا تعلق الأمر بالعقلیات،

ما : ثبت للشيء ثبت لمثلھ عقلا، فھذا لا یمكن فیھ التخلف البتة؛ إذ لو تخلف لم یصح الحكم بالقضیة القائلة

  .251"ثبت للشيء ثبت لمثلھ

والغریب أنھ في موضع آخر لم یر فرقا بین ما ھو وضعي وما ھو عقلي عند ). الشاطبي( قال           كذا

  .   أي أنھ یجیز الاعتبار حتى بالكلیات العقلیة. تفعیل الاستقراء

  

  . الاعتبار بالكلیات العقلیة:الفرع الرابع

ا للكلیات الاستقرائیة من حیث بالاعتداد بالكلیات العربیة من زاویة مضاھاتھ) الشاطبي(       لا یكتفي 

قد تجاري العقلیات في العلم القطعي، وعلم الشریعة من جملتھا، إذ العلم بھا "الوضع، بل حتى الوضعیات

مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادھا، حتى تصیر في العقل مجموعة في كلیات مطردة، عامة 

  .یر محكوم علیھا، وھذه خواص الكلیات العقلیةثابتة، غیر زائلة ولا متبدلة، وحاكمة غ

وأیضا فإن الكلیات العقلیة مقتبسة من الوجود؛ وھو أمر وضعي لا عقلي، فاستوت مع الكلیات الشرعیة 

  .252"بھذا الاعتبار؛ وارتفع الفرق بینھما

ات، والدلیل یمكن في الشرعیات إمكانھ في العقلی"وقال في موضع آخر بأن العموم المستفاد من الاستقراء

على ذلك قطع السلف الصالح بھ في مسائل كثیرة، كما تقدم التنبیھ علیھ، فإذا وقع مثلھ فھو واضح في أن 

                                                
  .، مصدر سابق2/44،ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-249

لعѧروض، أخѧذ النحѧو عنѧھ جلѧة مѧن النحѧاة           أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیѧدي البѧصري، صѧاحب العربیѧة وا               -250

محمѧد بѧن الحѧسن الزبیѧدي الأندلѧسي، طبقѧات       : ینظѧر . سѧنة 74ھѧـ وھѧو ابѧن    175ھѧـ أو  170تѧوفي سѧنة     . كسیبویھ والأصѧمعي  

، ت د؛ الѧѧѧصفدي، الѧѧѧѧوافي  2محمѧѧѧد أبѧѧѧѧو الفѧѧѧضل إبѧѧѧراھیم، دار المعѧѧѧارف، ط    : ، تحقیѧѧѧق 50-47النحѧѧѧویین واللغѧѧѧویین، ص  

.ر سابق، مصد244-13/240بالوفیات،ج

.، مصدر سابق2/44، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-251

.1/58، ج1 المصدر نفسھ، مج-252
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الوضع الاختیاري الشرعي مماثل للعقلي الاضطراري، لأنھم لم یعملوا بھ حتى فھموه من قصد 

  . 253"الشارع

  

  . تخلف الجزئي لحكم خارجة عن الكلي:الفرع الخامس

فإن الإنسان مثلا یشتمل ." أي أن الجزئیات قد تتخلف لدواع خارجة عن الكلي، فلا یلزم منھ انخرامھ      

على الحیوانیة بالذات وھي التحرك بالإرادة، وقد یفقد ذلك لأمر خارج من مرض  أو مانع غیره، فالكلي 

  254"أمر خارجصحیح في نفسھ، وكون جزئي من جزئیاتھ منعھ مانع من جریان حقیقة الكلي فیھ 

  

  . خفاء اندراج الجزئي في الكلي:الفرع السادس

       قد لا یظھر للناظر اندراج الجزئي في الكلي، كما لو قیل إن الغرض من شرع العقوبات ازدجار 

إن المصلحة لیست الازدجار فقط، بل ثم :"فیقال. أصحابھا، ثم یوجد من المجرمین من لا یرعوي عن غیھ

  255" كفارة؛ لأن الحدود كفارات لأھلھا وإن كانت زجرا أیضا على إیقاع المفاسدأمر آخر وھو كونھا

  

  . تجاذب الكلیات للجزئیات:الفرع السابع

. 256"لكن عارضھا على الخصوص ما ھي بھ أولى"       وذلك بأن تكون الجزئیة مندرجة في الكلیة و

  .بھ أولىفتخلف الجزئي عن كلي ما قد یكون بسبب اندراجھ في كلي آخر ھو 

  

  :مثال ذلك

  ثم شرع القصاص حفظا للنفوس؛ - وھذا كلي مقطوع بقصد الشارع إلیھ-حفظ النفوس مشروع       "

فقتل النفس في القصاص محافظة علیھا بالقصد، ویلزم من ذلك تخلف جزئي من جزئیات الكلي المحافظ 

فإھمال ھذا الجزئي في كلیھ من . علیھ، وھو إتلاف ھذه النفس، لعارض عرض وھو الجنایة على النفس

فصار عین اعتبار الجزئي في كلیھ . جھة المحافظة على جزئي في كلیھ أیضا، وھو النفس المجني علیھا

  .257"ھو عین إھمال الجزئي، لكن في المحافظة على كلیھ، من وجھین

  

  

                                                
.، مصدر سابق3/253،ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-253

.3/10،ج2 المصدر نفسھ، مج-254

  .2/44،ج1 المصدر نفسھ، مج-255

  .3/253،ج2 المصدر نفسھ، مج-256

  .، مصدر سابق2/52، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-257



84

  . ضوابط الاستقراء الشاطبي:المطلب السابع

  .را ومؤكدا ومنتشرامكر:   ضرورة كون العموم:الفرع الأول

:         العموم المعنوي، أو العموم العادي، أو الاستقراء المعنوي؛ مسمیات مختلفة لمدلول واحد وھو

ولا وجھ لذلك إلا أن یكون ذلك المعنى المستفاد قد . انتزاع معنى موحد من عناصر مختلفة الأغراض

الشارع قد أكد علیھ، ووجوده في كل جزیة ھو تكرر في كل جزئیة مدروسة، ولا معنى لتكراره ما لم یكن 

  .التكرار والتأكید والانتشار في قبول العموم: في اشتراط) الشاطبي(عین انتشاره؛ لذلك، لم یتردد 

فأما إن لم یكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقھ فالتمسك بمجرده فیھ نظر، فلا بد من "

، وإنما حصلت التفرقة بین الصنفین لأن ما حصل فیھ التكرار 258ھالبحث عما یعارضھ أو یخصص

والتأكید والانتشار صار ظاھره باحتفاف القرائن بھ إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فیھ، بخلاف 

ما لم یكن كذلك، فإنھ معرض لاحتمالات، فیجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى یعرض على غیره 

    259"ض فیھویبحث عن وجود معار

  

  . عدم الالتفات إلى الخصوصیات الممتازة:الفرع الثاني

      لا شك أن أبواب التشریع حافلة بصنوف متعددة من الأمثلة الدالة على امتیاز الجزئیات عن كلیاتھا، 

  : 260من ذلك

  . إیجاب الغسل من خروج المني، دون المذي والبول-

. الصوم دون الصلاة سقوط الصلاة والصوم عن الحائض، ثم تقضي-

. تحصین الحرة لزوجھا ولم تحصن الأمة سیدھا، والمعنى واحد-

. استبراء الحرة بثلاث حیض، والأمة بواحدة-

.       وعلى الرغم من تواجد الكثیر من أضراب الأمثلة المتقدمة، إلا أن الشارع لم یعول على امتیازھا

  :برھان ذلك

معنى العام من القضایا الخاصة حتى علموا أن الخصوصیات وما بھ لم ینظموا ال" كون السلف الصالح-

  . 261"الامتیاز غیر معتبرة

  262."لو كانت الخصوصیات معتبرة بإطلاق لما صح اعتبار القیاس، ولارتفع من الأدلة رأسا"-

  . لأنَّ الرائم للقیاس على جزئیة مَّا لا یتخلص لھ ذلك، إذ ستكون مختصة بالسبب الذي اعتبرت فیھ

                                                
. من المذكرة73ص:  وفیھ دلیل على من زعم أن الشاطبي لا یقول بتخصیص العام وفاقا للأحناف، ینظر-258

.، مصدر سابق3/256، ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-259

.المصدر نفسھ:  تنظر ھذه الأمثلة وغیرھا من-260

  .، مصدر سابق3/256، ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-261

. المصدر نفسھ-262
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  . ضرورة اعتبار خصوص الجزئیات مع اعتبار كلیاتھا:الفرع الثالث

        على الرغم من كون الجزئي محكوما علیھ بالكلي، وكون الكلي لا ینخرم بجزئي ما على الجملة؛ إلا 

لھذا ) الشاطبي(یمثل . أن ذلك متصور بالنظر لذات الكلي والجزئي لا بالنسبة للأمور الخارجة عن ذلك

  .263بط بالطبیب الذي یداوي المرضى بالعسلالضا

فإنھ لا خلاف في عد العسل من الأدویة النافعة للإنسان، فھذا أمر كلي مقطوع بھ؛ ولكن الطبیب الحاذق 

على الرغم من یقینھ في نجاعة العسل في الاستطباب لا یتغاضى عن فحص مرضاه، إذ من الجائز أن 

  . أمر أثبتتھ التجارب في من غلبت علیھ الصفراءیكون في العسل مضرة بآحاد المرضى، وھو

فالطبیب ھو المجتھد، وكلیات الشریعة ھي العسل المقطوع بنجاعتھ، والمریض بالصفراء ھو الجزئي 

  .الذي یمكن تخلفھ عن الكلي من جراء تضرره بالعسل

تھدین بإطلاق، ھو منتھى نظر المج"فالاجتھاد الحاصل من اعتبار خصوص الجزئیات مع اعتبار كلیاتھا

  . 264"وإلیھ ینتھي طلقھم في مرامي الاجتھاد

في الأخیر إلى ضرورة اعتبار الجزئیات مع كلیاتھا وبالعكس، وعدم إھمال ) الشاطبي(         یخلص 

جملة الفقھ، ومن عدم الالتفات إلیھا أخطأ من أخطأ، وحقیقتھ نظر مطلق في مقاصد "أحدھما، لأن في ذلك

نصوصھ مطلقة ومقیدة أمر واجب، فبذلك یصح تنزیل المسائل على مقتضى قواعد الشارع، وأن تتبع 

  .265"الشریعة، ویحصل منھا صور صحیحة الاعتبار

  

  . میادین الاستقراء الشاطبي:المطلب الثامن

استقراء : ، وكان ورود كلمة]الموافقات[قد صرح بكون الاستقراء خاصة كتاب ) الشاطبي(         إذا كان 

، فسیكون كل من یروم ذكر المیادین التي جال فیھا 266  في ذلك الكتاب یربو عن الثمانین-اتھا  بمشتق-

 إلا أن منھج المذكرة لا یسمح بھ؛ كما أن - وإن كان ممكنا -وھذا ]. الموافقات[الاستقراء بإزاء تلخیص 

في ) الشاطبي(من كلام الحاجة لا تدعو إلیھ على اعتبار أن  المذكور ینبھ على المھمل، وھو المستفاد 

  .267"وقلیل الأمثلة یدل على ما سواھا مما ھو في معناھا:"قولھ

                                                
  .3/10،ج2المصدر نفسھ، مج:  ینظر-263

  . المصدر نفسھ-264

  .، مصدر سابق3/11،ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-265

:  مواضѧع، وكلمѧة  03اسѧتقرأ فѧي   :  موضѧع، وكلمѧة  14اسѧتقراء فѧي   :  موضѧع،  وكلمѧة  40الاستقراء في :  وردت كلمة  -266

الاسѧتقراءات،  :  مواضѧع، وكلمѧات  05واسѧتقراء فѧي   : مواضع، وكلمѧة 05والاستقراء في :  موضع، وكلمة12بالاستقراء في   

  .   موضع82: فیكون المجموع. استقرینا، فالاستقراء، مرة واحدة

.، مصدر سابق3/11،ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-267
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  . بواسطة الاستقراء) الشاطبي(       لذلك سأقتصر على ذكر بعض النماذج التي دلل لھا 

  :من ذلك

  

  . إثبات حجیة المقاصد الشرعیة:الفرع الأول

 الذي -لى حجیة المقاصد الشرعیة متخذا من الاستقراء كتاب المقاصد بالبرھان ع) الشاطبي(       یستھل 

وضع الشرائع إنما ھو لمصالح "الآلة المثلى في انتزاع القطع من الظنیات، إذ قال بأن-لا یبرح یحتفي بھ 

والمعتمد إنما ھو أنا استقرینا من الشریعة أنھا وضعت لمصالح :"قال. 268"العباد في العاجل والآجل معا

  .269"العباد

  :   وقد حشد لھذه الدعوى اثني عشر دلیلا منھا     

﴿: قولھ تعالى-            ﴾]فمنتھى مصلحة المخلوق ]. 56:الذاریات

تحقیق العبودیة للخالق؛ برھان ذلك امتداح المولى تبارك وتعالى لسید المرسلین صلى االله علیھ وسلم 

﴿:بقولھ                         

                         ﴾]01:الإسراء  .[  

﴿: وقولھ جل من قائل-           ﴾]107:الأنبیاء.[  

﴿: وقولھ-                           

    ﴾]06:المائدة.[  

 ﴿: وقولھ-             ﴾]45:العنكبوت.[  

                                                
  .2/4،ج1 المصدر نفسھ، مج-268

. المصدر نفسھ-269
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 ﴿: وقولھ-                 ﴾]179:البقرة.[  

، وھو )الشاطبي(كذا قال 270"لتفاصیل الأحكام في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى"وبالجملة فالتعالیل

صد سوى المجاز وإلا، فحقیقة تناھي الوحیین لا تعزب عن ذھن أبسط العوام بلھ الإمام بلا شك لا یق

عندما ) یونس صوالحي(وبذلك تزول الحیرة التي انتابت الدكتور . المنھج، المشغول بصناعة الأصول

ثر من لماذا یلح الشاطبي على أن الجزئیات المثبتة لمقاصد الشریعة ضمن إطار النصوص أك:"تسائل قائلا

  271"أن تحصى على الرغم من أن نصوص الكتاب والسنة محصورة ومتناھیة؟

  

  . إثبات القواعد الكلیة الثلاث:الفرع الثاني

: ھو ذاك المتعلق بدرس القواعد الثلاث وھي] الموافقات[       لا شك أن أنضج المباحث في كتاب 

ة الأسس التي یقوم علیھا صرح المقاصد الضروریات، التحسینات، والحاجیات؛ على اعتبار كونھا بمثاب

یقدم الاستقراء على سائر الأدلة الشرعیة المعتبرة في التدلیل لھذه ) الشاطبي( كون 272وقد تقدم. الشرعیة

  .المقاصد

  

  . إثبات قطعیة أصول الفقھ:الفرع الثالث

 أنھا راجعة إلى كلیات إن أصول الفقھ في الدین قطعیة لا ظنیة؛ والدلیل على ذلك):"الشاطبي(       قال 

  .273"بیان الأول ظاھر بالاستقراء المفید للقطع. الشریعة، وما كان كذلك فھو قطعي

       فإذا كان علم أصول الفقھ مبنیا على كلیات الشریعة، وكانت ھذه الأخیرة مبنیة على الاستقراء المفید 

  .  ظنیة، بدلیل الاستقراء المفید للقطعقطعیة لا: للقطع، نتج من طریق الاندراج والتضمن أن أصول الفقھ

على أننا غیر ملتزمین للقطع وما :"ھذا الاستدلال، لیعود بعد ذلك إلى القول) ابن عاشور(       وقد أنكر 

وإنما أردت أن تكون ثلة من القواعد القطعیة ملجأ نلجأ إلیھ عند . یقرب منھ في التشریع إذ ھو منوط بالظن

وأن ما یحصل من تلك القواعد ھو ما نسمیھ علم مقاصد الشریعة ولیس ذلك بعلم الاختلاف والمكابرة 

  .274"أصول الفقھ

                                                
.، مصدر سابق2/5،ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-270

.، مرجع سابق77نموذج الموافقات للإمام الشاطبي، ص: لنظر الإسلامي یونس صوالحي، الاستقراء في مناھج ا-271

. من ھذه المذكرة80ص:  ینظر-272

.، مصدر سابق1/21، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-273

  .، مصدر سابق42 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-274
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نظر إلى ما ینقدح في ذھن ) الشاطبي(فـ.          وإنما وقع الخلاف بین الإمامین في تحریر محل النزاع 

ابن (أما . عیا الأدلة الشرعیة، فحكم على علم الأصول بكونھ قط275الأصولي من القطع بعد استقراء

  .فاعتبر آحاد الأدلة، فحكم على علم الأصول بكونھ ظنیا) عاشور

        وربما یتخرج ھذا التباین بین الإمامین على اختلاف الأصولیین في اعتبار الإجماع المنتظم من 

  .276وبعض الأحناف) الغزالي(آحاد الأدلة، والذي احتج بھ الجمھور، وأنكره 

  

  . حجیة بعض الأدلة الشرعیة إثبات:الفرع الرابع

الاستدلال : ویدخل في ھذا المساق أیضا. حجیة الإجماع، خبر الواحد، والقیاس:         من ذلك إثبات

  .277وقد تقدم التعرض لھذه المباحث بشيء من التفصیل. المرسل والاستحسان

  

  . إثبات طائفة من القواعد الأصولیة:الفرع الخامس

  .278وقد تقدم التعرض لھا بشيء من التفصیل.  الحرج وقاعدة سد الذرائعقاعدة رفع:       من ذلك

  . إثبات المعلوم من الدین بالضرورة:الفرع السادس

. إثبات قطعیة أركان الإسلام الخمسة، وھي الشھادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، والحج:          من ذلك

  .279وقد تقدم بیان ذلك

  

  .ت الخمس إثبات الضروریا:الفرع السابع

فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشریعة وضعت للمحافظة على ):"الشاطبي(       قال 

وعلمھا عند الأمة كالضروري، ولم . الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعقل: الضروریات الخمس وھي

مت ملاءمتھا للشریعة یثبت لنا ذلك بدلیل معین، ولا شھد لنا أصل معین یمتاز برجوعھا إلیھ، بل عل

  .280"بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد

           تجلى دور الاستقراء الشاطبي في المحافظة على ھذه الضروریات من جانب الوجود ومن جانب 

قد سجل قطیعة مع ما كان سائدا عند ) الشاطبي(وقد تقدم بیان ذلك مشفوعا بالأمثلة، وكون . العدم

  . اعتبار الضروریات بالنظر إلى المناسبة بینھا وبین الحدود الشرعیةالأصولیین قبلھ من 

                                                
.، مصدر سابق1/22الشاطبي، الاعتصام، ج:  ینظر-275

  . من ھذه المذكرة82ص:  ینظر-276

. من ھذه المذكرة69ص:  ینظر-277

. من ھذه المذكرة69-68ص:  ینظر-278

. من ھذه المذكرة69ص:  ینظر-279

.، مصدر سابق1/28، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-280
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   سبب غیاب مسلك الاستقراء عن الجھات التي تعرف بھا المقاصد عند :المطلب التاسع

  .                   الشاطبي

ستقراءات وقد تقدم ضبط عدد الا. بالاستقراء لا تحتاج إلى مزید برھان) الشاطبي(       كثرة استدلال 

]. الموافقات[، وذلك بالاستقراء التام لكتاب 281في نحو اثنتین وثمانین مرة] الموافقات[الواردة في كتاب 

 من غیاب ھذا المسلك الھام عن الجھات التي تعرف بھا 282أن یتعجب) الریسوني(لذلك، حُقَّ للدكتور 

  ).الشاطبي(المقاصد عند 

  :ن مردّ ذلك إلى سببین       وإذا تمھد ھذا، فلا یخلو أن یكو

  . الغفلة عن ذكر الاستقراء عند تحریر مسالك الكشف عن المقاصد:الأول

. تعمد عدم إدراج الاستقراء ضمن تلك المسالك:الثاني

  :283)الریسوني(      وھذا بدوره مرده إلى سببین ذكرھما 

إنما یقف عند مجرد ) الشاطبي(كون الكثیر من المقاصد التي تنبني على تلك المسالك التي قررھا : الأول

  .الظن والرجحان

، وھو كون تلك المسالك إنما تتّسم بالكشف )الریسوني( قبل 284)عبد المجید النجار(وقد أشار إلیھ : الثاني

وإذ ذاك لا یسوغ أن یكون بحذائھا مسلك الاستقراء، المرصد للكشف عن المقاصد . عن المقاصد الجزئیة

  . الكلیة

  !على الرغم من كونھم لم یأتوا بدلیل یشفي. 285فسیر الأخیر ھو الذي أَمّھ عامة الباحثین       وھذا الت

ذاتھا تتسم بالجزئیة، وحینئذ نكون ) الشاطبي(       ولا یمكن قبول ھذا المنزع إلا على القول بأن مسالك 

   286"احتجاج منقول من جزئي إلى جزئي آخر"بصدد الاستدلال بالتمثیل، وھو عبارة عن 

  .إنما تتّسم بالكلیة لا بالجزئیة) الشاطبي(       والتحقیق أنّ أغلب مسالك الكشف عن المقاصد عند 

                                                
. من ھذه المذكرة90ص:  ینظر-281

.، مرجع سابق308-307أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص: ینظر-282

.، مرجع سابق313مد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، صأح:  ینظر-283

، مجلѧة العلѧوم الإسѧلامیة،    48 عبد المجید النجار، مسالك الكشف عن مقاصد الشریعة بین الشاطبي وابن عاشѧور، ص      -284

.مرجع سابق

إسѧلامیة المعرفѧة، مرجѧع    ، مجلѧة    90الاستقراء في مناھج النظر الإسلامي، ص     :  كالدكتور یونس صوالحي في مبحث     -285

، أطروحѧة دكتѧوراه المرحلѧة الثالثѧة،     140المقاصد العامة للشریعة الإسѧلامیة، ص    : عز الدین بن زغیبة في     سابق؛ والدكتور 

طرق الكѧشف عѧن مقاصѧد الѧشارع،     : ؛ والدكتور نعمان جغیم في  م1992-ھـ1412جامعة الزیتونة، المعھد الأعلى للشریعة،      

  .، مرجع سابق15-14ص

محمد علي : ، دراسة وتحقیق60 محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي، تقریب الوصول إلى علم الأصول، ص-286

. م1990ھـ ـ 1410، 1فركوس، دار التراث الإسلامي، الجزائر، ط
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نجد مسلكا ):"عبد المجید النجار(مجرد الأمر والنھي الابتدائي التصریحي، فقد قال فیھ :        أمّا مسلك

ھي طریقا لتعیین المقاصد یتصف من مسالك الشاطبي وھو المسلك الأول الذي جعل فیھ مجرد الأمر والن

القائم ) ابن عاشور(على معنى أن ھذا المسلك یضاھي مسلك . 287"بالكلیة التي تناسب مرحلة ابن عاشور

  .فھو مسلك كلي ولیس بجزئي: على اعتبار أدلة القرآن الواضحة الدلالة والسنة المتواترة؛ وبالتالي

وفي ھذا السیاق یقول . و في غایة العموم والكلیةاعتبار علل الأمر والنھي، فھ:       وأما مسلك

كل علة دلّ الدلیل على كونھا مناطا للحكم، ینتظم منھا قضیة عامة كلیة تجري مجرى عموم ):" الغزالي(

لفظ الشارع، بل أقوى؛ لأن عموم اللفظ معرّض للتخصیص، والعلة إذا كانت عبارة عن مناط كانت 

وقال . 288"م یتطرق إلیھا تخصیص؛ إذ یكون تخصیصھا نقضا لعمومھاجامعة لجمیع أوصافھا وقیودھا فل

لا معنى لھ إلا جعل الخاص الصیغة عام الصیغة في المعنى، وھو :"في أصل شرعیة القیاس) الشاطبي(

  . 289"معنى متفق علیھ، ولو لم یكن أخذُ الدلیل كلیا بإطلاق لما ساغ ذلك

   290"لي إلى معنى كليّ تحتھ، أو إلى جزئيّاحتجاج منقول على معنى ك"       ولأن القیاس

أسّس علیھ ) الشاطبي(سكوت الشارع، فیكفي للبرھان على عدّه من المسالك الكلیّة أنّ :        وأما مسلك

ولأن سكوت . ، الذي كان بمثابة الفیصل لكثیر من الأحكام المتعلقة بالسنة والبدعة]الاعتصام[كتاب 

ومن ثمة فھو قابل للقیاس علیھ، فیجري علیھ ما یجري على القیاس من كالنص، ) الشاطبي(الشارع عند 

  .انتظام الكلیات والجزئیات على حدّ سواء

  

تقف عند مجرد الظن والرجحان، فغیر مسلّم، ولا ) الشاطبي(بأن مسالك ) الریسوني(       وأما قول 

في انتقاء المسالك ) الشاطبي(على نیة یمكن قبولھ إلا على القول بأنھ حكَم على طبیعة المسالك ذاتھا لا 

لا على ذات المسالك؛ ولذلك ) الشاطبي(المناسبة، وھو اعتذار في غایة البعد، لأننا بإزاء الحكم على قصد 

الأساس الوحید في البرھان على حجیة الكلیات ) الشاطبي(ساغ العجب من غیاب الاستقراء الذي جعلھ 

  .الخمس

یكتشف بكونھ یطلب القطع لأبسط المسائل الفقھیة أو الأصولیة أو ) الشاطبي(       ولأن الدارس لمنھج 

لاجرم أن الظن بھ استفراغ . غیرھا، فكیف إذا تعلق الأمر بمقاصد الشارع التي ھي أصول الشریعة؟

  .الوسع في سبیل جمع قواطع المسالك لأجل درك المقاصد، والاستقراء بلا شك من أبرز قواطع المسالك

          

                                                
.، مرجع سابق49 عبد المجید النجار، مسالك الكشف عن مقاصد الشریعة، ص-287

. مصدر سابق،44-43 الغزالي أبو حامد، أساس القیاس، ص-288

  .، مصدر سابق3/40،ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-289

.، مصدر سابق60 ابن جزي، تقریب الوصول، ص-290
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سوى القطع بكون غیاب الاستقراء إنما كان عن ) الشاطبي(       وبالتالي، فإنھ لا یسع الناظر في مسالك 

  .سھو أو نسیان عند تحریره لفصل الجھات التي تعرف بھا المقاصد

، فمن باب أولى أن یقضي )الشاطبي(أن یَعجب لغیاب الاستقراء عن مسالك ) الریسوني(        وإذا جاز لـ

لعجب من غیاب نصوص القرآن والسنة الواضحة الدلالة، والأخبار المتواترة في المعنى، وھي المسالك ا

إن ھذا المسلك : عند تحریره لطرق إثبات المقاصد، إلا أن یقال) الطاھر بن عاشور(التي استدركھا علیھ 

 إن المسالك القطعیة الكلیة قد :أو یقال. بمجرد الأمر والنھي الابتدائي التصریحي) الشاطبي(قد أشار إلیھ 

، إذ قال عند تعرضھ لذكر الأدلة السمعیة ]الموافقات[أشار إلیھا في المقدمة الثانیة من الجزء الأول من 

أجلُّھا المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ، بشرط أن تكون قطعیة الدلالة، أومن الأخبار :"القطعیة

  .291"اد من الاستقراء في موارد الشریعةالمتواترة في المعنى، أو المستف

السنة المتواترة في : قطعي الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة، ومسلك:         وبذلك یتأكد أنَّ غیاب مسلك

إنما كان عن )  الشاطبي(اللفظ، فضلا عن غیاب الاستقراء، عن الجھات التي تعرف بھا المقاصد عند 

  .سھو أو نسیان

ابن (، وإلیھ الإشارة بقول )الشاطبي(د أن یكون ھذا داخلا ضمن المھمات التي اغفلھا         ولا یبع

ولذلك، استدركھ علیھ عند الكلام عن طرق إثبات . 292"وغفل عن مھمات من المقاصد):"عاشور

  . واالله أعلم293.المقاصد، بل جعلھ في طلیعة الطرق، رغم أنھ لم یقدم دلیلا

           

      

  

  

         

          

  

  

  

                                                
.، مصدر سابق1/25، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-291

.، مصدر سابق8 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-292

. من ھذه المذكرة110ص: ؛ وینظر20 المصدر نفسھ، ص-293
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ثانيالفصل ال



93

  .الفصل الثاني  

  حجیة الاستقراء في الكشف عن مقاصد الشریعة

  .   عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور

  :ویشتمل على  

  :وفیھ: مبحث تمھیدي

  .ترجمة الإمام محمد الطاھر بن عاشور

  :                       وفیھا

  .سمھ وتاریخ ومكان ولادتھ                      ا

  .                      حیاتھ العلمیة

  .                      شیوخھ

  .                      تلامیذه

  .                      وفاتھ

  .                                     مؤلفاتھ

  مفھوم الاستقراء المقاصدي عند الإمام محمدالطاھر:الأول المبحث

  .     بن عاشور

  .تمھید وخمسة مطالب تتعلق بضوابط الاستقراء عند ابن عاشور:            وفیھ

  .قطعیة الثبوت: الضابط الأول:                  المطلب الأول

  .قطعیة الدلالة: الضابط الثاني:                  المطلب الثاني

  .لمتوفرةمقدار الأدلة ا:                  المطلب الثالث

  .قیام المعارض للاستقراء:                   المطلب الرابع

  .تكرار الأدلة:                   المطلب الخامس

  :المبحث الثاني

  .   وظیفة الاستقراء المقاصدي عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور

  . تمھید وثلاثة مطالب: وفیھ  

  .تقراء المقاصدي في إثبات مقاصد الشریعةوظیفة الاس:                المطلب الأول

  .وظیفة الاستقراء المقاصدي في المقاصد العامة للتشریع:                المطلب الثاني

  .وظیفة الاستقراء المقاصدي في مجال المعاملات:                 المطلب الثالث
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  .مبحث تمھیدي

  .ترجمة الإمام محمد الطاھر بن عاشور

  

  :ولادتھ ریخ ومكاناسمھ وتا

یمتد نسبھ إلى إحدى الأسر الأندلسیة .         ھو محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور

م بالمرسى، وھي ضاحیة 1879 -ھـ 1296كانت ولادتھ سنة . النازحة إلى مدینة سلا بالمغرب الأقصى

محمد العزیز بو (ل بھ جده لأمھ الشیخ ومنذ ولادتھ تكف. جمیلة من الضواحي الشمالیة للعاصمة التونسیة

  294).عثور

  

  295:العلمیة حیاتھ

        ولما بلغ سن السادسة بدأ في تعلم القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكریم وبعض المتون العلمیة كابن 

: م، الذي تلقى فیھ علوم1893 -ھـ 1310عاشر والآجرومیة قبل أن یلتحق بالجامع الأعظم للزیتونة سنة 

 بعد -لیتخرج. النحو، البلاغة، اللغة، المنطق، الفقھ، الفرائض، أصول الفقھ، الحدیث، السیرة، والتاریخ

م، والتحق بسلك التدریس بالجامع المذكور؛ وما ھي إلا 1896 -ھـ 1317 في سنة -تحصیل علم غزیر

  .م1903 -ـ ھ1324سنوات قلیلة حتى عین مدرسا من الطبقة الأولى بعد اجتیاز امتحانھا سنة 

م، فبدأ في تطبیق منھجھ 1907 -ھـ 1325      وعُیّن نائبا أول لدى النظارة العلمیة بجامع الزیتونة سنة 

التعلیمي الجامع بین التعلیم الدیني والتعلیم المدني؛ واختیر في لجنة إصلاح التعلیم الأولى بالزیتونة في 

م؛ كما تقلد منصب كبیر أھل 1924 -ھـ 1342نة م، وفي لجنة الإصلاح الثانیة س1910 -ھـ 1328صفر 

 28 الموافق لـ -ھـ 1351 محرم 23م، ثم شیخ الإسلام المالكي في 1927 -ھـ 1345الشورى في رجب 

  . م1932ماي 

  

  

  

                                                
، 1، دار ابن حزم، بیروت، ط35محمد الطاھر ابن عاشور، حیاتھ وآثاره، ص: شیخ الجامع الأعظم بلقاسم الغالي، -294

، مرجع سابق؛ وینظر 80م؛ إسماعیل الحسني، نظریة المقاصد عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور، ص1996-ھـ1417

 الطاھر المیساوي، دار النفائس، محمد: ، تحقیق14-13محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، ص: ھامش

.   م2001-ھـ1421، 2الأردن، ط

، مرجع سابق؛ إسماعیل الحسني، نظریة المقاصد، 40- 37بلقاسم الغالي، ابن عاشور حیاتھ وآثاره، ص:  ینظر-295

، مرجع سابق؛ یوسف المرعشلي، 19- 14، مرجع سابق؛ ابن عاشور، مقاصد الشریعة، تحقیق، المیساوي، ص81-80ص

  .، مرجع سابق1263-1262ر الجواھر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، صنث
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  296:شیوخھ

، 298، والشیخ عمر بن الشیخ297عن جده لأمھ الشیخ محمد العزیز بوعتور) ابن عاشور(        أخذ 

  .301، والشیخ محمد النخلي300، والشیخ صالح الشریف299والشیخ سالم بو حاجب

  

  302:تلامیذه

، وابنھ الثاني الأستاذ عبد الملك ابن 303ابنھ الشیخ محمد الفاضل بن عاشور:         من أبرز تلامیذه

  .عاشور، والدكتور محمد الحبیب ابن الخوجة

  :وفاتھ

  304.م1973 أوت سنة 12ـ ھـ الموافق ل1393 رجب سنة 13        كانت وفاتھ في یوم الأحد 

  

                                                
، مرجع 86-81، مرجع سابق؛ الحسني، نظریة المقاصد، ص45-40 بلقاسم الغالي، ابن عاشور حیاتھ وآثاره، ص-296

. سابق

. تھي نسبھ إلى بني أمیة أبو عبد االله محمد العزیز بو عتور، الوزیر المشھور، من بیت معروف بالعلم والنباھة، ین-297

محمد مخلوف، شجرة النور : ینظر.  ھـ وقد ناف عن التسعین1325توفي سنة . كان فصیح القلم، كریم الأخلاق والشیم

.، مصدر سابق1/419الزكیة، ج

لى  أبو حفص عمر ابن الشیخ، مفتي تونس ونواحیھا العلامة الفھامة، لھ رسائل في مسائل من العلوم مفیدة، وقد تو-298

. 421- 1/420المصدر نفسھ،ج: ینظر. ھـ1329ھـ، وتوفي سنة 1237ولد سنة . وظائف ھامة منھا النظارة العلمیة والفتیا

تولى التدریس بجامع . م، فاضل مالكي من أھل تونس1827- ھـ1243 سالم بن عمر بو حاجب النبیلي، ولد سنة -299

توفي سنة . لھ شرح على ألفیة ابن عاصم في الأصول. لشورى المالكیةھـ، ثم عین كبیرا لأھل ا1323الزیتونة ثم الفتیا سنة 

. ، مصدر سابق3/71الزركلي، الأعلام، ج: ینظر. م1924-ھـ1342

ھـ، وكان جده الشیخ محمد العربي الشریف أحد علماء الزیتونة في سنة 1285 أصلھ جزائري من بجایة، ولد سنة -300

محمد مخلوف، شجرة النور : ینظر.  وشرح السعد على العقائد النسفیةھـ اشتھر بتدریس الكشاف للزمخشري،1256

.، مرجع سابق46-45، مصدر سابق؛ بلقاسم الغالي، ابن عاشور، ص1/425الزكیة، ج

 أبو عبد االله الشیخ محمد النخلي القیرواني كان أستاذا كبیرا میالا إلى تحقیق المباحث من أشھر علماء الزیتونة الذین -301

شیخنا محمد النخلي القیرواني، یشار إلیھ بالرسوخ في العلم والتحقیق :  العلوم النقلیة والعقلیة قال فیھ ابن بادیسبرعوا في

محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة، : ینظر. م1925 - ھـ1342توفي سنة . في النظر والسمو والاتساع في التفكیر

.، مرجع سابق46ص، مصدر سابق؛ بلقاسم الغالي، ابن عاشور، 426-1/425ج

.67- 66 المصدر نفسھ، ص-302

- ھـ1327 محمد الفاضل بن الإمام محمد الطاھر بن عاشور، أحد الأئمة الأعلام في تاریخ تونس المعاصر، ولد سنة -303

. م، وصلى علیھ والده1970توفي سنة . تراجم الأعلام، التفسیر ورجالھ: من مؤلفاتھ. م، واعتنى بھ والده عنایة بالغة1909

  .، مرجع سابق1401- 1399یوسف المرعشلي، نثر الجواھر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، ص: ینظر

.، مرجع سابق68 الغالي، ابن عاشور، ص-304
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:مؤلفاتھ

آثارا علمیة غایة في التنوع، وفي الكثیر من صنوف المعرفة؛ منھا المطبوع ) ابن عاشور(        لقد ترك 

وغیر المطبوع، تشھد لعلمھ الغزیر ولقلمھ السیال؛ بل قد شھد لتبحره في العلم كبار الأساتیذ، ومنھم الإمام 

الأستاذ الأكبر الشیخ محمد الطاھر بن عاشور علم من الأعلام الذین :"ل عنھالذي قا) البشیر الإبراھیمي(

یعدھم التاریخ الحاضر من ذخائره ، فھو إمام متبحر في العلوم الإسلامیة ، مستقل في الاستدلال لھا ، 

قول واسع الثراء من كنوزھا ، فسیح الذرع بتحملھا ، نافذ البصیرة في معقولھا، وافر الاطلاع على المن

  305"منھا، أقرأ وأفاد، وتخرجت علیھ طبقات ممتازة في التحقیق العلمي

  

  306:، ومنھاالمؤلفات المطبوعة: أولا

  .وھو كتاب في تفسیر القرآن الكریم: التحریر والتنویر.01

.وھو كتاب یدل علیھ عنوانھ: مقاصد الشریعة الإسلامیة.02

تخلف المجتمعات الإسلامیة، وشروط النھضة وھو كتاب یبحث أسباب : أصول النظام الاجتماعي. 03

.بھا

استعرض استعراضا شافیا لأطوار التعلیم والطرق الكفیلة بتحقیق "وفیھ: ألیس الصبح بقریب. 04

ھجریة، الموافقة لسنة 1321إصلاحھ، كما ضمنھ آراءه الإصلاحیة التي بدأ في تدوینھا سنة 

   307"میلادیة1902

وھو عبارة عن مجموعة من التحقیقات : لألفاظ الواقعة في الموطأكشف المغطى من المعاني وا. 05

 308سجلھا المصنف وھو بصدد تدریس أو دراسة الموطأ

.حاشیة التوضیح والتصحیح لمشكلات التنقیح على شرح تنقیح الفصول في الأصول.06

.نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم . 07

.ي الجامع الصحیح النظر الفسیح عند مضایق الأنظار ف. 08

.رسالة فقھیة حول الفتوى الترنسفالیة . 09

                                                
.م1997، 1، دار الغرب الإسلامي، ط3/549 أحمد طالب الإبراھیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج-305

، مرجع 98-89، مرجع سابق؛ الحسني، نظریة المقاصد، ص71-68یاتھ وآثاره، صالغالي، ابن عاشور ح:  ینظر-306

.، مرجع سابق1264-1263سابق؛ نثر الجواھر والدرر، ص

-ھـ1427، 1، دار السلام، مصر، ط5ألیس الصبح بقریب، ص: عبد الملك بن عاشور في مقدتھ لكتاب: قالھ الأستاذ-307

. م2006

-ھـ1427، 1، دار السلام، القاھرة، ط17معاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، ص ابن عاشور، كشف المغطى من ال-308

  .م2006
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.قصة المولد . 10

.أصول الإنشاء والخطابة. 11

  .موجز البلاغة . 12

  .تحقیق قصیدة الأعشى الأكبر في مدح المحلق . 13

  .تحقیق بشار بن برد . 14

  .تحقیق دیوان النابغة الذبیاني . 15

  : ومنھا،المؤلفات غیر المطبوعة: ثانیا

  .رسالة القدر والتقدر.01

. قلائد العقیان ، شرح وتحقیق وإكمال .02

.الفتاوى.03

.قضایا وأحكام شرعیة.04

.مسائل فقھیة وعلمیة تكثر الحاجة إلیھا ویعول في الأحكام علیھا.05

.تعلیق وتحقیق على شرح حدیث أم زرع .06

.أمال على مختصر خلیل .07

.آراء اجتھادیة.08

.حقیق وتعلیق على كتاب خلف الأحمر المعروف بمقدمة في النحوت.09

  .تعالیق على المطول وحاشیة السیلكوتي . 10

  .أمال على دلائل الإعجاز . 11

  .تراجم لبعض الأعلام. 12

  .تحقیق وتصحیح وتعلیق على كتاب الاقتضاب لابن السید البطلیوسي مع شرح كتاب أدب الكاتب . 13

  . سحیم جمع وشرح دیوان.14

  .شرح معلقة امرئ القیس. 15

  .شرح دیوان الحماسة . 16

  .أحمد واللامع للعزیزي : مراجعات تتعلق بكتابي.17

  .تحقیق لشرح القرشي على دیوان المتنبي.18

  

:        والذي یھمُّ ھذه الدراسة من ھذا التراث الزاخر، ھو ما تعلق بموضوع مقاصد الشریعة، وبالضبط

  ).محمد الطاھر بن عاشور( في الكشف عن مقاصد الشریعة عند الإمام حجیة الاستقراء

ابن ( كشف النقاب عن مفھوم الاستقراء المقاصدي عندَ الإمام – أولا -       وھذا بدوره یستدعي 

  ). عاشور
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  .المبحث الأول

  . مفھوم الاستقراء المقاصدي عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور

  :تمھید

بذلك یقدمھ حتى على أدلة وھو). ابن عاشور( الاستقراء أعظم طرق إثبات المقاصد عند          یعد

  .309 الواضحة الدلالة- قطعي المتن-القرآن 

لأننا إذا استقرینا عللا :"أما مفھوم الاستقراء عنده ، فلا یخرج عما قررتھ قواعد المنطق، إذ قال        

دة ، أمكن أن نستخلص منھا حكمة واحدة ، فنجزم بأنھا مقصد كثیرة متماثلة في كونھا ضابطا لحكمة متح

   310"شرعي كما یستنتج من استقراء الجزئیات تحصیل مفھوم كلي حسب قواعد المنطق

  .ھذا من الناحیة النظریة. تام وناقص: على معنى أن الاستقراء عنده على قسمین      

ویظھر ھذا جلیا من خلال الاستقراء التام . راء الناقصأما من الناحیة العملیة، فلا اعتبار عنده إلا للاستق

  .والذي وردت فیھ كلمة استقراء بمشتقاتھا في أكثر من أربعین موضعا] مقاصد الشریعة الإسلامیة[لكتابھ 

  

   ).ابن عاشور(ضوابط الاستقراء عند 

. ئیات المدروسةعلى حسب طبیعة الجز) ابن عاشور( عند - الناقص -       تختلف درجات الاستقراء 

یكتشف خمسة ضوابط تدخل في تحدید درجات الاستقراء بین القطع ] مقاصد الشریعة[والناظر في كتابھ 

  :وھذه الضوابط تحددھا المطالب الآتیة. والظن

  

  .قطعیة الثبوت: لالمطلب الأو

.  ظنیة أصل قطعي منتزع من جملة جزئیات311﴾لا ضرر ولا ضراربأن حدیث ﴿) الشاطبي(        یرى 

الضرر والضرار مبثوث منعھ في الشریعة كلھا ، في وقائع جزئیات ، وقواعد كلیات ؛ كقولھ "لأن

 ﴿:تعالى      ﴾]231:البقرة[،﴿         

                                                
.، مصدر سابق21ـ20ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص: ینظر-309

.20المصدر نفسھ، ص-310

 ،20/157ابن عبد البر، التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ج: ینظر.  أخرجھ الإمام مالك في الموطأ-311

من بنى في حقھ ما : م؛ وأخرجھ الترمذي في السنن، كتاب الأحكام، باب1989-ھـ1409سعید أحمد أعراب،ط د، : تحقیق

حدیث صحیح، ورد مرسلا، وروي موصولا عن أبي سعید :" ، مصدر سابق؛   قال الألباني400یضر بجاره، ص

رة، وجابر بن عبد االله، وثعلبة بن مالك رضي االله الخدري، وعبد االله بن عباس، وعبادة بن الصامت، وعائشة، وأبي ھری

-ھـ1422، 1، مكتبة المعارف، الریاض، ط1/498،محمد ناصر الدین الألباني، سلسلة الأحادیث الصحیحة، ج."عنھم

  . م2002
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          ﴾ ]06:الطلاق[﴿ ،              

    ﴾]رةѧѧѧѧѧѧѧѧѧالآیة ، ومنھ النھي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن ]233:البق

ویدخل تحتھ الجنایة على النفس أو العقل أو . الغصب والظلم، وكل ما ھو في معنى إضرار أو ضرار

  312"المال، فھو معنى في غایة العموم في الشریعة لا مراء فیھ ولا شكالنسل أو 

  

الأدلة المذكورة في كلام الشاطبي وإن كانت كثیرة "معللا ذلك بكون) ابن عاشور(       ھذا التفسیر یأباه 

﴾ ھو ارلا ضرر ولا ضرإلا أنھا أدلة جزئیة ، والدلیل العام منھا وھو قول الرسول صلى االله علیھ وسلم     ﴿

 ولذلك عده 313."خبر آحاد ولیس بقطعي النقل عن الشارع، لأن السنة غیر المتواترة لیست قطعیة المتن

   314"المقاصد الظنیة القریبة من القطعي"من

لذلك رده لكونھ . انتزع القطع من لفظ الحدیث) الشاطبي(تشعر بأنھ ظن أن ) ابن عاشور(       عبارة 

إنما عول على معنى الحدیث،  الذي ) الشاطبي(والواقع أن . عن الشارعخبر آحاد ولیس بقطعي النقل 

 أن یكون من آحاد الجزئیات -عنده -أما لفظ الحدیث فلا یعدو. شھدت لھ جملة من الأدلة كما تقدم

  .المستقرأة

  

  .قطعیة الدلالة:المطلب الثاني

 315"بحسب خفاء الدلالة وقوتھا"ةبأن مراتب الظنون في فھم المقاصد متفاوت) ابن عاشور(     إذ یرى 

عقول عن الفساد العارض دلالة دلالة تحریم الخمر على كون مقصد الشریعة حفظ ال:"ویمثل لذلك بقولھ

وأما دلالة تحریم . واضحة، ولذلك لم یكد یختلف المجتھدون في تحریم ما یصل بالشارب إلى حد الإسكار

الخمر على أن مقصد الشریعة سد ذریعة إفساد العقل حتى نأخذ من ذلك المقصد تحریم القلیل من الخمر 

  316"ار، فتلك دلالة خفیةوتحریم النبیذ الذي لا یغلب إفضاؤه إلى الإسك

  . مقدار الأدلة المتوفرة لدى المجتھد:المطلب الثالث

                                                
  . ، مصدر سابق3/13، ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-312

  .، مصدر سابق43 ابن عاشور، المقاصد، ص-313

  .42ص المصدر نفسھ، -314

.، مصدر سابق43 ابن عاشور، ص-315

. المصدر نفسھ-316
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مراتب الظنون في فھم مقاصد الشریعة متفاوتة بحسب تفاوت الاستقراء المستند إلى :"        حیث قال

قوة الجزم بكون الشيء مقصدا شرعیا تتفاوت بمقدار "ولأن. 317"مقدار ما بین یدي الناظر من الأدلة

  318" ینابیع الأدلة ونضوبھا، وبمقدار وفرة العثور علیھا واختفائھافیض

لم یحدد العدد المطلوب في اعتبار الجزئیات لأجل ) الشاطبي(كسلفھ ) ابن عاشور(     ویلاحظ ھاھنا أن 

  .تحصیل القطع

  

  . قیام المعارض للاستقراء:المطلب الرابع

رد في الضابط الثالث، وھو حصر العدد المطلوب لقبول      ولعل في ھذا الضابط إجابة على الإشكال الوا

على معنى أنھ لا یلتفت إلى الجزئیات المستقرأة بالقدر الذي یلتفت فیھ إلى الجزئیات . القطع في الاستقراء

وفي ھذا السیاق . المتخلفة ، فإن انتظم منھا كلي یعارض الكلي المستقرأ، فإن ھذا الأخیر یضعف أو ینھار

على أن لاحتمال قیام المعارضات لشواھد استقراء الفقیھ أثرا بینا في مقدار قوة ظنھ ):"شورابن عا(قال

  319"فإن اقتصر الاستقراء وامتد احتمال المعارض ضعف الظن بالمقصد الشرعي...وضعفھ

  .       وھذا یضاھي الضابط الثاني من ضوابط الاستقراء الشاطبي

  . تكرار الأدلة:المطلب الخامس

 بأن تكرار الأدلة یمكن التوسل بھ إلى تحصیل المقاصد الشرعیة القطعیة، 320)ابن عاشور(    یرى       

وقد مثل لھذا الضابط بمقصد التیسیر، . شریطة أن یكون ھذا التكرار بمنأى عن قصد المجاز والمبالغة

ة القطعیة ما یؤخذ من مثال المقاصد الشرعی:"فساق جملة من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة، حیث قال

متكرر أدلة القرآن تكررا ینفي احتمال قصد المبالغة والمجاز، نحو كون مقصد الشارع التیسیر، فقد قال 

﴿:االله تعالى                  ﴾]فھذا التأكید الحاصل ].185:البقرة 

 ﴿:بقولھ       عقب قولھ ﴾:﴿         قد جعل دلالة الآیة قریبة من ﴾

﴿:ویضم إلیھ قولھ تعالى. النص               ﴾]وقولھ،]78:الحج :﴿   

                                                
.43 المصدر نفسھ، ص-317

  .40 المصدر نفسھ، ص-318

.43 المصدر نفسھ، ص-319

.، مصدر سابق42 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-320
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                 ﴾]وقولھ]286:البقرة :﴿   

          ﴾]وقولھ]286: البقرة         : ﴿         

          ﴾]وقولھ]187:البقرة :﴿           

    ﴾]28:النساء.[  

 322﴾علیكم من الأعمال ما تطیقون﴿:  وقولھ321﴾بعثت بالحنیفیة السمحة﴿: وقول النبي صلى االله علیھ وسلم

  323."﴾إن ھذا الدین یسر﴿: وقولھ

  

وبذلك . لفقرة الأخیرة        وینضاف إلى شرط التكرار شرط آخر وھو التأكید، الذي یمكن استشفافھ من ا

التكرار والتأكید وزاد : ، الذي اشترط للعموم القطعي)الشاطبي(مضاھیا لصنوه ) ابن عاشور(یكون 

  .علیھما شرط الانتشار

  

مثل ھذا الاستقراء یخول للباحث عن مقاصد الشریعة :"في الأخیر إلى القول بأن) ابن عاشور(     یخلص 

  324"سیر، لأن الأدلة المستقرأة في ذلك كلھ عمومات متكررةإن مقاصد الشریعة التی: أن یقول

                                                
، 1، طأحمد الزین، دار الحدیث، القاھرة: ، تحقیق22192:، حدیث رقم16/261 أخرجھ أحمد، مسند الإمام أحمد، ج-321

حمدي السلفي، مكتبة ابن تیمیة، : ، تحقیق7868:، حدیث رقم8/257م؛ والطبراني، المعجم الكبیر، ج1995-ھـ1416

، مصدر 2924:، حدیث رقم6/1022سلسلة الأحادیث الصحیحة، ج: إسناده ضعیف، ینظر: القاھرة، ت د؛ وقال الألباني

، 1/117ابن حجر، فتح الباري، ج: سناده الحافظ في الفتح، ینظرسابق؛ وأخرج نحوه البخاري في الصحیح تعلیقا، وحسن إ

  . الدین یسر، مصدر سابق: كتاب الإیمان، باب

.  فضیلة العمل الدائم، مصدر سابق: ، كتاب صلاة المسافرین، باب189-2/188 أخرجھ مسلم قي الصحیح، ج-322

الدین : ، كتاب الإیمان، باب498-7/496،ج4، مج أخرجھ النسائي، سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدین السیوطي-323

الألباني، : صحیح سنن النسائي، تألیف: ، دار المعرفة، بیروت، ط د، ت د؛ وصححھ الألباني في5049:یسر، حدیث رقم

.م1998-ھـ1419، 1، مكتبة المعارف، الریاض، ط5049:، حدیث رقم3/354ج

.، مصدر سابق42 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-324
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  .المبحث الثاني

  .وظیفة الاستقراء المقاصدي عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور

  :تمھید

دلیل الاستقراء في مختلف ) ابن عاشور(         یھدف ھذا المبحث إلى إبراز الكیفیة التي وظف بھا 

. بمعیار الاستقراء المقاصدي] مقاصد الشریعة[یقتضي مسحا كاملا لكتابھ وھذا . مجالات مقاصد الشریعة

  :قد قسم كتابھ إلى أقسام ثلاثة) ابن عاشور(ویلاحظ أن 

  .في إثبات مقاصد الشریعة واحتیاج الفقیھ إلى معرفتھا وطرق إثباتھا ومراتبھا:  القسم الأول-

  .  في المقاصد العامة من التشریع:  القسم الثاني-

  .في المقاصد الخاصة بأنواع المعاملات المعبر عنھا بأبواب فقھ المعاملات:  القسم الثالث-

          لذلك، ستكون مطالب ھذا المبحث على وفق التقسیم الثلاثي للكتاب مع مراعاة المواطن التي جال 

  .فیھا الاستقراء

  

  . یعة وظیفة الاستقراء المقاصدي في إثبات مقاصد الشر:المطلب الأول

، بل یتعدى ذلك، )ابن عاشور(        لا یقتصر الاستقراء على أداء دور منھجي في نظریة المقاصد عند 

خصوص "ھو] مقاصد الشریعة[بأن یصیر دلیلا مدرا للأحكام الشرعیة؛ لاسیما وأن المقصود من كتاب 

  325"البحث عن مقاصد الإسلام من التشریع في قوانین المعاملات والآداب

في عده أعظم الطرق المثبتة لمقاصد الشرع؛ حتى إنھ ) ابن عاشور(     وتتجلى مكانة الاستقراء عند   

   الواضحة الدلالة، على الرغم من كونھ لم یبرھن على ذلك ؟- قطعي المتن -لیقدمھ على أدلة القرآن 

، حیث )الشاطبي(ر سلفا عند إنما قدم مسلك الاستقراء انطلاقا مما تقر) ابن عاشور(       وأغلب الظن أن 

  :قدم الاستقراء على سائر الأدلة، وذلك في مناسبتین

آحادھا ومتواترھا، : في المقدمة الثالثة من مقدمات المؤلف، إذ قدم الاستقراء على سائر الأخبار: الأولى

  326.مع شيء من التفصیل بخصوص الأخبار المتواترة

آحادھا ومتواترھا، : قاصد، إذ قدم الاستقراء على سائر الأخبارفي المسألة التاسعة من كتاب الم: الثانیة

  327.وكذا على مسلك الإجماع، مع شيء من التفصیل فیھ

  :وینقسم الاستقراء المقاصدي عنده إلى طریقین

  
                                                

.، مصدر سابق9 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-325

.، مصدر سابق27ـ1/26،ج1الشاطبي، الموافقات، مج:  ینظر-326

.، مصدر سابق43ـ40ص/1،ج1الشاطبي، الموافقات، مج:  ینظر-327
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:الطریق الأول: الفرع الأول

 ، وذلك 328"مسالك العلةاستقراء الأحكام المعروفة عللھا الآئل إلى استقراء تلك العلل المثبتة بطرق       "

  .بأن یستنبط المجتھد حكمة منتزعة من جملة أحكام مختلفة العلل، مستخدما آلة الاستقراء

  :329لھذا المسلك بمثالین) ابن عاشور(یمثل 

  . تحریم الغرر في المعاوضات:المثال الأول

  :          وقد استخلص ھذا الحكم من استقراء ثلاث جزئیات

: قالوا. ؟﴾أینقص الرطب إذا جفى االله علیھ وسلم لمن سألھ عن بیع التمر بالرطب﴿ قول رسول االله صل-1

  .الجھل بمقدار أحد العوضین وھو الرطب منھما المبیع بالیابس: وعلة النھي ھي. 330نعم، فنھى عن ذلك

  .جھل أحد العوضین: وعلتھ.  النھي عن بیع الجزاف بالمكیل-2

 الخدیعة بین الأمة بنص قول النبي صلى االله علیھ وسلم للرجل الذي نفي: وعلتھ.  إباحة القیام بالغبن-3

  .331﴾إذا بایعت فقل لا خلابة﴿: قال لھ إني أخدع في البیوع

  

  .مقصد دوام الأخوة: المثال الثاني

  :      وقد استخلص ھذا الحكم من استقراء جزئیتین

  . النھي عن أن یخطب المسلم على خطبة مسلم آخر-1

  . أن یسوم المسلم على سوم مسلم آخر النھي عن-2 

الوحشة التي تنشأ عن السعي في الحرمان من منفعة مبتغاة، فنستخلص من ذلك مقصدا ھو : وعلة ذلك

دوام الأخوة بین المسلمین؛ فنستخدم ذلك المقصد لإثبات الجزم بانتفاء حرمة الخطبة بعد الخطبة والسوم 

  . الأول قد أعرضا عما رغبا فیھبعد السوم إذا كان الخاطب الأول والسائم

  

                                                
.، مصدر سابق20 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-328

  . المصدر نفسھ-329

، 1296:، كتاب البیوع، حدیث رقم6/194، المنتقى شرح موطأ مالك، جأبو الولید الباجي.  أخرجھ مالك في الموطأ-330

: ھذا حدیث حسن صحیح، وصححھ الألباني، ینظر: م؛ والترمذي وقال1999-ھـ1420، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ي النھي عن ما جاء ف: ، كتاب البیوع، باب291ناصر الدین الألباني، ص: محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي، تعلیق

رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزیمة وابن حبان والحاكم : المحاقلة، مصدر سابق؛ قال ابن حجر

. ، مصدر سابق21-3/20، ج1143: التلخیص الحبیر، حدیث رقم: ینظر. والدارقطني والبیھقي والبزار

، مصدر 1366:جامع البیوع، حدیث رقم: لبیوع، باب، كتاب ا6/538 أخرجھ مالك في الموطأ، المنتقى للباجي، ج-331

من باع على الضعیف : ، كتاب في الاستقراض، باب5/88ابن حجر، فتح الباري،ج: سابق؛ والبخاري في الصحیح، ینظر

من یخدع في البیع، مصدر : ، كتاب البیوع، باب5/11، مصدر سابق؛ ومسلم في الصحیح، ج2341:ونحوه، حدیث رقم

.  سابق
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:الطریق الثاني:  الفرع الثاني

استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة، بحیث یحصل لنا الیقین بأن تلك العلة مقصد مراد        "

  332"الشارع

       والفرق بین الطریق الأول والثاني یكمن في كون جزئیات الأول مختلفة العلل، بخلاف الثاني، فإن 

  . جزئیاتھ متفقةعلل

  333:لھذا المسلك بثلاث جزئیات) ابن عاشور(یمثل 

  .طلب رواج الطعام في الأسواق: علتھ.  النھي عن بیع الطعام قبل قبضھ-1

  .أن لا یبقى الطعام في الذمة فیفوت رواجھ: علتھ.  النھي عن بیع الطعام بالطعام نسیئة-2

  .لطعام من الأسواقإقلال ا: علتھ.  النھي عن الاحتكار في الطعام-3

  . رواج الطعام ولیس إقلالھ: ، ولعلھ تصحیف مطبعي، والصواب أن العلة ھي)ابن عاشور(        كذا قال 

  334"فبھذا الاستقراء یحصل العلم بأن رواج الطعام وتیسیر تناولھ مقصد من مقاصد الشریعة        "

  

  .الأول والثاني: ملاحظات على الطریقین

جزئیات المستقرأة في كلا الطریقین لا یجاوز الثلاث ؟ بل في المثال الثاني من یلاحظ أن عدد ال)1

یسوغ الاستقراء ولو من ) ابن عاشور(الطریق الأول لا نجد سوى جزئیتین؟ وھذا یشعر بأن 

في اعتبار الاستقراء البعضي، الذي عرفھ ) الرازي(جزئیتین فقط؟ وبالتالي یجاري صنوه 

 335"نون ھو إثبات الحكم في كلي، لثبوتھ في بعض جزئیاتھالاستقراء المظ:"بقولھ

ھو تتبع :"لا ببعض ولا بكل، إذ قال في تعریفھ للاستقراء: لم یقید الجزئیات) ابن عاشور(        على أن 

    336"الجزئیات لإثبات حكم كلي

بشبھ التواتر ) الشاطبي(یلاحظ الشبھ الكبیر إن لم نقل الانطباق الكلي للطریق الأول مع ما سماه )2

.بالتواتر المعنوي) الشاطبي(ونفس الملاحظة بالنسبة للطریق الثاني مع ما سماه . المعنوي

تحریم الغرر، إدامة الأخوة، ورواج الطعام؛ أنھا غیر مختلف فیھا : یلاحظ على المقاصد الثلاثة)3

كام الشرعیة على على معنى أن ھذه الأمثلة لم تضف شیئا جدیدا في میدان الأح. بین نظار الأمة

                                                
  .، مصدر سابق20بن عاشور، مقاصد الشریعة، ص ا-332

. المصدر نفسھ-333

  .21- 20 المصدر نفسھ، ص-334

  .طھ جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط د، ت د: ، تحقیق6/161 فخر الدین الرازي، المحصول في علم الأصول، ج-335

حاشیة : من. رجع سابق، م356 إسماعیل الحسني، نظریة المقاصد عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور، ص-336

.2/224التوضیح، 
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كان بصدد تشیید عمران المقاصد، فساق تلك ) ابن عاشور(إن : إلا أن یقال. الصعید العملي

 337".لیكون تھیئة لناظر یأتي بعده" على سبیل التمثیل- المقررة قبلا-النماذج

  

  .            وظیفة الاستقراء المقاصدي في المقاصد العامة للتشریع:المطلب الثاني

إلى جملة من المباحث ) ابن عاشور(تعرض ] مقاصد الشریعة[   في القسم الثاني من كتاب        

  :المقاصدیة ذات الصلة بالتشریع العام؛ استخلصت منھا ما لھ علاقة بالاستقراء، ثم جعلتھ في فرعین

  .أثر الاستقراء في الخصائص العامة للتشریع: الأول

  .یعأثر الاستقراء في مصادر التشر: الثاني

  

  .أثر الاستقراء المقاصدي في الخصائص العامة للتشریع: الفرع الأول

  :إثبات مقصد حفظ نظام الأمة -1

.            من خصائص شریعة الإسلام إصلاح حال الإنسان ودفع فساده باعتباره مھیمنا على ھذا العالم

میة الدالة على مقاصدھا من التشریع إذا نحن استقرینا موارد الشریعة الإسلا):"ابن عاشور(وفي ھذا یقول 

، استبان لنا من كلیات دلائلھا ومن جزئیاتھا المستقراة أن المقصد العام من التشریع فیھا ھو حفظ نظام 

صلاح عقلھ وصلاح : ویشمل صلاحھ. الأمة واستدامة صلاحھ بصلاح المھیمن علیھ وھو نوع الإنسان

  338"م الذي یعیش فیھعملھ وصلاح ما بین یدیھ من موجودات العال

  :ھذه الخاصیة من خلال استقرائھ لتسع آیات من القرآن الكریم، منھا) ابن عاشور(         وقد استشف 

 ﴿: قولھ تعالى حكایة عن رسولھ شعیب                  

         ﴾]فعلمنا أن االله أمر ذلك الرسول بإرادة الإصلاح بمنتھى ]."88:ھود

﴿: وقولھ تعالى339"الاستطاعة                  

     ﴾]142:الأعراف.[    

  

                                                
. ، مصدر سابق40 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-337

.، مصدر سابق40 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-338

.63 المصدر نفسھ، ص-339
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  :تإثبات مقصد نبذ الأوھام والتخیلا -2

 340"إننا استقرینا الشریعة فوجدناھا لا تراعي الأوھام والتخیلات وتأمر بنبذھا):"ابن عاشور(       قال 

  :وقد دلل لھذا الاستقراء بثلاث جزئیات

یا : فقال. ﴾اركبھا﴿: أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم رأى رجلا یسوق بدنة فقال لھ:  ما جاء في الموطإ-أ

   341. ﴾في الثانیة أوفي الثالثةاركبھا ویلكفقال﴿. ةرسول االله إنھا بدن

أن عبد االله بن عمر كفن ابنھ واقد بن عبد االله حین مات بالجحفة وھو محرم :  ما جاء في الموطإ أیضا-ب

أي ما منعھم من تطییبھ إلا أن الجماعة كلھم محرمون لا یجوز لھم مس (لولا أننا حرم لطیبناه : وقال

 والمقصود من 342"إنما یعمل الرجل ما دام حیا، فإذا مات فقد انقضى العملو:"قال مالك). الطیب

لا تخمروا وجھھ ولا  ﴿:نسخ الحدیث الوارد أن رجلا وقصتھ ناقتھ وھو محرم فمات فقال رسول االله:"ذلك

  344".343 ﴾بطیب فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا(تمسوه 

وجعل حرمانھ من . نھي لأجل الحیاء لا لأجل المیتذلك لئلا یتلطخ محنطوه، فال):"ابن عاشور(       قال 

  345"الحنوط سببا لحشره ملبیا تنویھا بشأن الحج

  . إبطال الإسلام لأحكام التبني التي كانت في الجاھلیة وفي صدر الإسلام لكونھ أمرا وھمیا-ج

  

  : إثبات مقصد السماحة-3

 بأكثر من -وصاف الشریعة وأكبر مقاصدھا  الذي یعتبره أول أ-لھذا المقصد ) ابن عاشور(         دلل 

استقراء الشریعة دل على أن السماحة والیسر من مقاصد "ثلاثة عشر دلیلا، مبرھنا بذلك على أن

  : ومن ھذه الأدلة346"الدین

   قولھ تعالى﴿-               ﴾]143:البقرة.[  

                                                
  . وما بعدھا، مصدر سابق32ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، ص: ؛ وینظر54 المصدر نفسھ، ص-340

، كتاب الحج، باب ما یجوز من الھدي، 3/540الباجي، المنتقى في شرح الموطأ، ج: موطأ، ینظر  أخرجھ مالك في ال-341

  .، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المھداة لمن احتاج إلیھا4/91؛ ومسلم في الصحیح، ج831:حدیث رقم

وما بین . ، مصدر سابق711 :، كتاب الحج، باب تخمیر المحرم وجھھ، حدیث رقم3/330الباجي، المنتقى، ج:  ینظر-342

).ابن عاشور(قوسین من كلام 

اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبین، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسھ، فإنھ یبعث یوم ﴿: أخرجھ البخاري بلفظ-343

، 1234: ، في الجنائز، باب الثیاب البیض في الكفن، حدیث رقم3/162ابن حجر، فتح الباري، ج: ، ینظر﴾القیامة ملبیا

.مصدر سابق

.، مصدر سابق54 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-344

.المصدر نفسھ -345

.61 المصدر نفسھ، ص-346
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﴿: وقولھ جل وعز-                 ﴾]185:البقرة.[  

  

  347. ﴾رحم االله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى﴿  وقولھ صلى االله علیھ وسلم-

یع الإسلام، فلیس الاستدلال واستقراء الشریعة یدل على ھذا الأصل في تشر:"        وقال في موضع آخر

علیھ بمجرد ھذه الآیة أو ھذا الخبر حتى یقول معترض إن الأصول القطعیة لا تثبت بالظواھر، لأن أدلة 

مالك بن أنس في : ولھذا قال إمام الفقھ والحدیث. ھذا الأصل كثیرة منتشرة، وكثرة الظواھر تفید القطع

ھذه الكلمة من ذلك الإمام، فإنھ ما قالھا حتى استخلصھا من ، وحسبك ب)ودین االله یسر(مواضع من الموطأ 

  348".استقراء الشریعة

     ثم إن السماحة في الإسلام تقتضي ضمان حریة التصرف للأفراد والجماعات؛ وھو مقصد أصیل 

  .تشوف إلیھ الشارع في كثیر من الآیات والأخبار

  

  :  إثبات مقصد الحریة-4

إن : الشریعة الإسلامیة في أحوال الرقیق وعتقھم استخلص الفقھاء قاعدةمن استقراء تصرفات        "

تصرفات الشریعة التي دلت على أن من أھم "  وھذا ثابت من خلال استقراء349"الشارع متشوف للحریة

  350"إبطال العبودیة وتعمیم الحریة: مقاصدھا

  351:على شقینلھذا المقصد الھام بجملة من الأمثلة ، مدارھا ) ابن عاشور(یستشھد 

  . علاج الرق الموجود-.      حسم مادة الرق المتوقع-

  : فمن أمثلة الشق الأول

وھو بیع المرء نفسھ أو بیع كبیر العائلة بعض أبنائھا، وقد كان ذلك شائعا : الاسترقاق الاختیاري" إبطال-أ

   352"في الشرائع

  353"ھ عبدا للمجني علیھبأن یحكم على الجاني ببقائ: الاسترقاق لأجل الجنایة" إبطال-ب

                                                
ابن حجر، فتح الباري، : ، ینظر﴾رحم االله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى ﴿: أخرجھ البخاري بلفظ-347

  .، مصدر سابق2024:بیع، حدیث رقم، كتاب البیوع، باب السھولة والسماحة في الشراء وال4/359ج

.  ، مصدر سابق27-26 ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، ص -348

، 131ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص: ، مصدر سابق؛ وینظر168 ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، ص-349

.مصدر سابق

. المصدر نفسھ-350

.132-131المصدر نفسھ، ص:  ینظر-351

.131،  المصدر نفسھ-352
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  354"الاسترقاق في الفتن والحروب الداخلیة الواقعة بین المسلمین" إبطال-ج

  

  :ومن أمثلة الشق الثاني

﴿: جعل بعض مصارف الزكاة في شراء العبید وعتقھم بنص قولھ تعالى-أ     ﴾]177:البقرة[ .  

لخطإ، وفطر رمضان عمدا، والظھار، وحنث  جعل العتق من وجوه الكفارات الواجبة في قتل ا-ب

  .الأیمان

﴿:قال تعالى.  الترغیب في عتق العبید-ج                     

                           ﴾

  ].13،12،11:البلد[

  

  . إثبات مقصد الانضباط والتحدید-5

  355:لإثبات ھذا المقصد ستة عناصر منھا) ابن عاشور(        وقد استقرأ 

  :ویدخل فیھ:  مجرد تحقق الإسم-أ

بیب السكر لأنھ لو نیط الحد بحصول الإسكار لاختلف د.  نوط الحد في الخمر بشرب جرعة من الخمر-

    .  في العقول فلم یكد ینضبط

  .  نوط صحة بیع الثمار بحصول الاحمرار والاصفرار في أصناف التمر-

  . نوط لزوم العقود بحصول صیغھا من إیجاب وقبول-

  :ویدخل فیھ:  التقدیر-ب

  . أقل المھر- عدد الزوجات - نصب الزكوات في الحبوب والنقدین -

  :ویدخل فیھ:  التوقیت-ج

 مرور أربعة أشھر وعشر في عدة - مرور أربعة أشھر في الإیلاء -رور الحول في زكاة الأموال  م-

.الوفاة

                                                                                                                                                        
. المصدر نفسھ-353

.132 المصدر نفسھ، ص-354

  .، مصدر سابق122 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-355
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       بید أن مجرد تحدید المقادیر وتقریر الأحكام یبقى قلیل الجدوى ما لم تتوافر سلطة رادعة تقوم على 

  .تحدثھ عن مراتب الوازععند ) ابن عاشور(وھذا عین الذي قصده . رعایة تطبیق الأحكام الشرعیة

  

  

  : إثبات مقاصد الوازع-6

: أن الشریعة استخدمت ثلاث آلیات تزع النفوس عن التھاون بحدود الشریعة) ابن عاشور(       یرى 

معظم الوصایا الشرعیة منوط تنفیذھا بالوازع الدیني، وھو وازع "على أن.  سلطاني- دیني -جبلي 

فلذلك كان تنفیذ الأوامر والنواھي موكولا إلى دین . جاء والخوفالإیمان الصحیح المتفرع إلى الر

  356."المخاطبین بھا

  :یمثل لھذا الوازع بثلاث آیات من القرآن الكریم

  ﴿: قولھ تعالى-                          

  ﴾ ]228:البقرة.[

   ﴿: وقولھ جل وعز-                 

     ﴾]235:البقرة.[

﴿: وقولھ تعالى-                     ﴾

  ].235:البقرة[

من الآیات والآثار النبویة، "       وھي آي على سبیل التمثیل والبیان، وإلا، فالكتاب والسنة یحفلان بغیرھا

357".وفي استقرائھا كثرة

                                                
.، مصدر سابق89-80ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، ص: ؛ وینظر128 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-356

..، مصدر سابق128 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-357
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  : إثبات مقصد تجنب التفریع وقت التشریع-7

من كلام الرسول صلى االله علیھ ) ابن عاشور(قرأھا         یستخلص ھذا المقصد من جملة جزئیات است

لأن الشارع الحكیم إنما یقرر الأحكام متى .وسلم تقتضي الكف عن البحث عن أشیاء سكت عنھا الشارع

  .وجد الداعي لذلك ودون سؤال المكلف

یھ وسلم لقد بان لنا من استقراء أقوال الشارع صلى االله عل:"لذلك بقولھ) ابن عاشور(         یحتج 

وتصرفاتھ، ومن الاعتبار بعموم الشریعة الإسلامیة ودوامھا، أن مقصدھا الأعظم نوط أحكامھا المختلفة 

ویحق علینا أن :" قال358"بأوصاف مختلفة تقتضي تلك الأحكام، وأن یتبع تغیر الأحكام تغیر الأوصاف

 الشأن لزیادة اطمئنان الناظر نأتي بشيء من استقراء كلام الرسول صلى االله علیھ وسلم وتصرفھ في ھذا

  : من ذلك359".في ھذا المقام

إن أعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم یحرم فحرم من أجل  ﴿ : قولھ صلى االله علیھ وسلم-أ

  .360﴾مسألتھ

إن االله فرض فرائض فلا تضیعوھا وحدد حدودا فلا تعتدوھا وحرم ﴿: وقولھ صلى االله علیھ وسلم -ب

  . 361﴾ وسكت عن أشیاء رحمة بكم غیر نسیان فلا تسألوا عنھاأشیاء فلا تنتھكوھا

ما رأیت خیرا من أصحاب محمد، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى :"362)ابن عباس( قول -ج

﴿:قبض، كلھا في القرآن        ﴾]220:البقرة [-﴿        

     ﴾]ونحوھما]219،215:البقرة .  

                                                
  .136 المصدر نفسھ، ص-358

  .، مصدر سابق136 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-359

، كتاب الاعتصام، باب ما یكره من كثرة 13/278ابن حجر، فتح الباري، ج:  أخرجھ البخاري في الصحیح، ینظر-360

.، مصدر سابق7021:السؤال، حدیث رقم

، خرج 353ووي، الأذكار، صالن:  أخرجھ النووي في الأذكار وحسن إسناده، ووافقھ عبد القادر الأرنأووط، ینظر-361

م؛ وأخرجھ ابن كثیر بنحوه في التفسیر 1971-ھـ1391عبد القادر الأرنأووط، دار الملاح للطباعة والنشر، ط د، : أحادیثھ

، 1مصطفى السید وآخرین، مؤسسة قرطبة، ط: ، تحقیق2/356ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: وصححھ، ینظر

، 04:، حدیث رقم17غایة المرام في تخریج أحادیث الحلال والحرام، ص: ني، ینظرم؛ وضعفھ الألبا2000-ھـ1421

.م1980-ھـ1400، 1المكتب الإسلامي، بیروت، ط
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         فالحاصل، أن منع التفریع إنما كان مختصا بعصر الرسالة، إذ كان الرسول صلى االله علیھ وسلم 

والمقصد المستفاد من ذلك ھو تَبیان كون الأحكام الشرعیة . بین ظھراني الصحابة یغذوھم بالوحیین

م، وأن الأحكام الشرعیة قابلة للتغییر متى تغیرت الأوصاف منوطة بأوصاف معیَّنة تقتضي تلك الأحكا

  .التي تقتضیھا

        على معنى أن المنع لم یعد من مقاصد الشریعة بعد لحوقھ صلى االله علیھ وسلم بالرفیق الأعلى؛ بل 

 على العكس من ذلك صارت الأمَّة الإسلامیة بحاجة ملحة إلى تحصیل مدارك الاجتھاد لأجل الفصل في

  .ما عنَّ أو یعنُّ لأفرادھا وجماعتھا من معضلات

    : إثبات مقصد الاجتھاد-8

علماء أھل نظر سدید في فقھ "     إقامة أمة قویة، مرھوبة الجانب، مطمئنة البال، مرھون بوجود

الشریعة، وتمكن من معرفة مقاصدھا، وخبرة بمواضع الحاجة في الأمة، ومقدرة على إمدادھا بالمعالجة 

  363"رعیة لاستبقاء عظمتھاالش

 ومن 364"من استقرا آیات كثیرة من الكتاب وأخبار صحیحة من السنة"ھذا المقصد)ابن عاشور (حصل 

  365ضمن الجزئیات التي استدل بھا

﴿:قولھ تعالى-           ﴾]02:الحشر.[  

﴿:وقولھ جل وعلا-          ﴾]إتفق العلماء ):"ابن عاشور( قال ].16:التغابن

.  366"على أنھ مما یشملھ الأمر

  

                                                                                                                                                        
، 1حسین الداراني، دار المغني، ط: ، تحقیق244،245سنن الدارمي، ص:  أخرجھ الدارمي في السنن، ینظر-362

عطاء بن السائب، وھوثقة، : رواه الطبراني في الكبیر، وفیھ: لم؛ وأخرجھ الھیثمي في مجمع الزوائد وقا2000-ھـ1421

، كتاب العلم، 1/393بغیة الرائد في تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للھیثمي، ج: ینظر. ولكنھ اختلط، وبقیة رجالھ ثقات

.  م1994- ھـ1414عبد االله محمد الدرویش، دار الفكر، بیروت، : باب السؤال للانتفاع، تحقیق

.، مصدر سابق140 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-363

. المصدر نفسھ-364

.141- 140 المصدر نفسھ، ص-365

  . المصدر نفسھ-366
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  .  أثر الاستقراء المقاصدي في بعض مصادر التشریع:الفرع الثاني

  .إثبات المصلحة المرسلة: أولا

. لحة بالمص367من إمام الحرمین وتلمیذه الغزالي من ترددھما في العمل) ابن عاشور(          یتعجب 

لا ینبغي التردد في صحة الاستناد إلیھا ، لأننا إذا كنا نقول بحجیة القیاس الذي ھو إلحاق "ویرى بأنھ

جزئي حادث لا یعرف لھ حكم في الشرع بجزئي ثابت حكمھ في الشریعة للمماثلة بینھما في العلة 

 نقول بحجیة قیاس  فلأن- وھي مصلحة جزئیة ظنیة غالبا لقلة صور العلة المنصوصة -المستنبطة 

مصلحة كلیة حادثة في الأمة لا یعرف لھا حكم على كلیة ثابت اعتبارھا في الشریعة باستقراء أدلة 

الشریعة الذي ھو قطعي أو ظني قریب من القطعي أولى بنا وأجدر بالقیاس وادخل في الاحتجاج 

  368".الشرعي

  : جزئیات المصالح قد یتطرق الاحتمال إلى"بل إن

 تعیین الأوصاف التي جعلت مشابھتھا فیھا بسبب الإلحاق والقیاس ، -2: وإلى. ول أقیستھا أدلة أص-1

  . صحة المشابھة فیھا-3: وإلى. وھي الأوصاف المسماة بالعلل

       فھذه مطارق احتمالات ثلاثة ، بخلاف أجناس المصالح ، فإن أدلة اعتبارھا حاصلة من استقراء 

  369"من القطعالشریعة قطعا أو ظنا قریبا 

بعض الأمثلة المستقرأة ) ابن عاشور(فقد أورد أما على الصعید العملي ،.        ھذا على الصعید النظري

  :من أحوال الصحابة والتابعین، الشاھدة على حجیة المصلحة المرسلة ، منھا

:   جمع القرآن في المصحف-أ

إن : ل أھل الیمامة وعنده عمر فقال أبو بكرأرسل إلي أبو بكر مقت:"روى البخاري أن زید بن ثابت قال

إن القتل قد استحر یوم الیمامة بالناس، وإني أخشى أن یستحر القتل بالقراء في المواطن : عمر أتاني فقال

كیف أفعل : فقلت لعمر: فقال أبو بكر. فیذھب كثیر من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن یجمع القرآن

فلم یزل عمر یراجعني فیھ حتى . ھو واالله خیر:  صلى االله علیھ وسلم؟ فقال عمرشیئا لم یفعلھ رسول االله

 فقال أبو -وعمر جالس عنده لا یتكلم:  قال زید بن ثابت-شرح االله لذلك صدري، ورأیت الذي رأى عمر

ن فتتبع القرآ. إنك رجل شاب عاقل ولا نتھمك، كنت تكتب الوحي لرسول االله صلى االله علیھ وسلم: بكر

                                                
.84- 83 المصدر نفسھ، ص-367

.83 المصدر نفسھ، ص-368

  .، مصدر سابق84 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-369
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كیف : قلت. فو االله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني بھ من جمع القرآن. فاجمعھ

    370"ھو واالله خیر: تفعلان شیئا لم یفعلھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم؟ فقال أبو بكر

، لأن الخیر مراد بھ ھو واالله خیر، ثم انشراح صدر أبي بكر نعلم منھ أنھ من المصالح:        فقول عمر

وقول أبي بكر وزید بن ثابت لم یفعلھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم، نعلم منھ أنھ مصلحة . الصلاح للأمة

  .مرسلة لیس في الشریعة ما یشھد لاعتبارھا

  .وتبعھ الخلفاء وقضاة الإسلام.  إجماعھم على جعل حد شارب الخمر ثمانین جلدة في خلافة عمر-ب

  . قسمة المغانم من أرض سواد العراق لتكون عدة لنوائب المسلمین إذا قلت الفتوح ترك عمر-ج

  371.بأن المتردد في قبول المصلحة المرسلة یشبھ أن یكون ملحقا بنفاة القیاس) ابن عاشور(       ویرى 

  

  .إثبات القیاس: ثانیا

قیاس علیھا ما قامت منھا معان الأصل في الأحكام الشرعیة كلھا قبول ال"بأن) ابن عاشور(        یقرر

استقراء الشریعة في تصرفاتھا قد أكسب فقھاء الأمة یقینا بأنھا " وعمدتھ في ذلك كون372"ملحوظة للشارع

ما سوت في جنس حكم من الأحكام جزئیات متكاثرة إلا ولتلك الجزئیات اشتراك في وصف یتعین عندھم 

  373".أن یكون ھو موجب إعطائھا حكما متماثلا

  .إثبات قاعدة سد الذرائع: اثالث

  374".منع ما یجوز لئلا یتطرق بھ إلى ما لا یجوز: سد الذریعة):"المازري(        قال 

مقصد تشریعي عظیم استفید من استقراء تصرفات الشریعة في "بأن سد الذرائع) ابن عاشور(یرى 

   375"تشاریع أحكامھا، وفي سیاسة تصرفاتھا مع الأمم، وفي تنفیذ مقاصدھا

  :وقد قسمھا إلى قسمین

  .وقد مثل لھ بتحریم الخمر.  قسم لا مریة في كونھ ذریعة إلى الفساد؛ وھو أصل القیاس-

  .وقد مثل لھ ببیوع الآجال.  قسم قد یتخلف مآلھ إلى الفساد تخلفا قلیلا أو كثیرا؛ ویتجلى فیھ القیاس ویخفى-

                                                

، كتاب تفسیر القرآن، باب ﴿8/201 ابن حجر، فتح الباري، ج-370           حدیث ،﴾

.، مصدر سابق4494:رقم

.، مصدر سابق84ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص:  ینظر-371

.109 المصدر نفسھ، ص-372

.108 المصدر نفسھ، ص-373

.، مصدر سابق116، صابن عاشور، مقاصد الشریعة -374

.117 المصدر نفسھ، ص-375
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تحریم الخمر وبیوع : ین، ولكنھ نبھ علیھا بمثاليویلاحظ أنھ لم یذكر الجزئیات المستقرأة في ذینك القسم

  376.الآجال

  .تحدید أنواع التحایل على الشرع: رابعا

بالاعتماد على الاستقراء إلى ضبط أنواع خمسة من الحیل تتفاوت في ما بینھا ) ابن عاشور(        توصل 

 التخلص من الأحكام وعند صدق التأمل في التحیل على:"حیث قال. من حیث جوازھا أو حظرھا شرعا

الشرعیة من حیث إنھ یفیت المقصد الشرعي كلھ أو بعضھ أولا یفیتھ، نجده متفاوتا في ذلك تفاوتا أدى بنا 

  :منھا. 377"الاستقراء إلى تنویعھ إلى خمسة أنواع

مثل من وھب مالھ قبل مضي الحول بیوم لئلا یعطي زكاتھ، : تحیل مفیت للمقصد الشرعي كلھ-

  .من شرب مخدرا لیغمى علیھ وقت الصلاة فلا یصلیھا: موھوب لھ من غد؛ وكذاواسترجعھ من ال

: تحیل على تعطیل أمر مشروع على وجھ یسلك بھ أمرا مشروعا ھو أخف علیھ من المنتقل منھ-

كمن أنشأ سفرا في رمضان لشدة الصیام علیھ في الحر فأفطر ، على أن یقضي ما فاتھ في وقت 

الترخص إذا لحقتھ مشقة من الحكم المنتقل منھ وھو أقوى من الرخصة وھذا مقام . ... أرفق بھ

 378.المفضیة إلى إسقاط الحكم من أصلھ

  

  .وظیفة الاستقراء المقاصدي في مجال المعاملات: المطلب الثالث

، تكلم في ] المقاصد[لمقاصد الشارع في الفصلین الأولین من كتاب ) ابن عاشور(     بعد أن تعرض 

الث والأخیر عن مقاصـد المكلـف؛ وفیـھ تعرض لمقاصد الشریعة الخاصة بأبواب المعاملات، الفصل الث

 أو تعاطوا أو تغارموا  أو تقارضوا أو – أي الناس -ھي المعاني التي لأجلھا تعاقدوا :"والتي عرفھا بقولھ

  379"تصالحوا

  .لاستقراء       وسیكون ھذا المبحث مختصا بتلك المقاصد التي دلل لھا بواسطة ا

  

  .  مقصد أنواع التصرفات التي اتفق علیھا العقلاء:الفرع الأول

ویعلم ھذا ...وجدوھا ملائمة لانتظام حیاتھم الاجتماعیة، مثل البیع والإجارة"         وھي المعاملات التي

   380"النوع باستقراء أحوال البشر

  

                                                
.المصدر نفسھ:  ینظر-376

.112، صبن عاشور، مقاصد الشریعةا -377

.113- 112 المصدر نفسھ، ص-378

.146 المصدر نفسھ، ص-379

.147 المصدر نفسھ، ص-380
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  . مقصد تعیین أنواع الحقوق لأنواع مستحقیھا:الفرع الثاني

فإنھ . إن تعیین أصول الاستحقاق أعظم أساس وأثبتھ للتشریع في معاملات الأمة بعضھا مع بعض      "

لأن تعیینھا ینورھا في نفوس الحكام . یحصل غرضین عظیمین ھما أساس إیصال الحقوق إلى أربابھا

  381"ویقررھا في قلوب المتحاكمین فلا یجدوا عند القضاء علیھم بحسبھا حرجا

إلى ضبط تسع مراتب للحقوق وذلك باعتماده على الاستقراء، حیث ) ابن عاشور(صل تو       

  : منھا382"ونستقري ما بدا لنا من أنواع الحقوق على مراتبھا إلى تسع مراتب:"قال

وھو حق المرء في تصرفات بدنھ وحواسھ ومشاعره، : الحق الأصلي المستحق بالتكوین وأصل الجبلة

  .وم والنظر والسمعمثل التفكیر والأكل والن

. ما كان قریبا من الأول ولكنھ یخالفھ بأن فیھ شائبة من تواضع اصطلح علیھ نظام الجماعة أو الشریعة

383حق الأب في أولاده الذین جعلھم الشرع بسبب الاختصاص أولادا لھ واعتبرھم نسلا منھ: وذلك مثل

  

. مقاصد أحكام العائلة:الفرع الثالث

:مقاصد النكاح: أولا

وقد استقریت ما یستخلص منھ مقصد الشریعة في أحكام النكاح الأساسیة ):"ابن عاشور(         قال 

  384"والتفریعیة فوجدتھ یرجع إلى أصلین

  . لبقیة صور ما یتفق في اقتران الرجل بالمرأة385.اتضاح مخالفة صورة عقده: الأصل الأول

  .التأجیلأن لا یكون مدخولا فیھ على التوقیت و: الأصل الثاني

  :من ثلاث جزئیات ، وھي) ابن عاشور(فقد استقرأه : أما الأصل الأول

. إشھار النكاح- ج -.  مھر یبذلھ الزوج للزوجة- ب-.  اشتراط الولي في النكاح-أ

  :فقد استقرأه من: وأما الأصل الثاني

. كون عقد النكاح على التوقیت یقربھ من عقود الإجارات  والأكریة-أ

شيء المؤجل یھجس في النفس انتظار محل أجلھ ، ویبعث فیھا التدبیر إلى تھیئة ما یخلفھ بھ  كون ال-ب

  386.عند إبان انتھائھ

                                                
  .، مصدر سابق150 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-381

  .151 المصدر نفسھ، ص-382

. 152-151المصدر نفسھ، ص:  ینظر-383

.158 المصدر نفسھ، ص-384

صد بدون حرف ھاء، وقد أضفتھا كي یستقیم المعنى، إذ لعلھ تصحیف مطبعي       في كتاب المقا" عقده" وردت كلمة-385

أو سھو من المصنف

.، مصدر سابق161-158ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص:  ینظر-386
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  .مقاصد النسب: ثانیا

) ابن عاشور(ھذا ما أفاده استقراء .         یعد النسل المعتبر شرعا ھو ذاك المترتب عن نكاح مشروع

 أفادنا أنھا تقصد إلى نسب لا شك فیھ ولا محید بھ عن واستقراء مقصد الشریعة في النسب:"حیث قال

  387".طریقة النكاح بصفاتھ التي قررناھا

  : من جملة جزئیات منھا- في الوصول إلى ھذا الاستقراء -) ابن عاشور(وقد استفاد 

قد  عمد الشریعة إلى إبطال الكیفیات التي من شأنھا تطرق الشك إلیھا، إذ لم تعتبر إلا النكاح المنع-1

  .صحیحا

 كون النسب سائق النسل إلى البر بأصلھ، والأصل إلى الرأفة والحنو على نسلھ سوقا جبلیا ولیس أمرا -2

  388.وھمیا

  .   مقاصد التصرفات المالیة:الفرع الرابع

ابن (خلص .          یكمن حفظ نظام الأمة وتقویة شوكتھا في إعطاء المال مكانة مرموقة من الاعتبار

ى ھذه النتیجة بعد الاستقراء المفید للیقین من خلال ما یربو عن عشرین دلیلا من الكتاب إل) عاشور

  .والسنة، حازت السنة منھا سبعة أمثلة

وإذا استقرینا أدلة الشریعة من القرآن والسنة الدالة على العنایة بمال الأمة وثروتھا ، ):"ابن عاشور(قال 

ء نوائبھا نجد من ذلك أدلة كثیرة تفیدنا كثرتھا یقینا بأن للمال في والمشیرة إلى أن بھ قوام أعمالھا وقضا

  389".نظر الشریعة حظا لا یستھان بھ

 ﴿:قولھ تعالى في معرض الامتنان: ومن ھذه الأمثلة           

   ﴾]وقولھ جل ثناؤه].82:القصص :﴿      ﴾]وقولھ صلى ].12:المدثر 

إنك إن تركت ولدك أغنیاء خیر من أن تتركھم عالة یتكففون ﴿: االله علیھ وسلم لسعد بن أبي وقاص

  390.﴾الناس

  

                                                
.161 المصدر نفسھ، ص-387

  .162-161المصدر نفسھ، ص:  ینظر-388

  .167 المصدر نفسھ، ص-389

میراث البنات، حدیث : ، كتاب الفرائض، باب12/16بن حجر، فتح الباري، جا:  أخرجھ البخاري في الصحیح، ینظر-390

.6497:رقم
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  . مقاصد الشریعة في المعاملات المنعقدة على الأبدان:الفرع الخامس

ویعد المال والعمل أصلان . لاستقراء الیقیني         تقدم أن الشارع متشوف لتحقیق الثروة بدلیل ا

تتألف فیھا أموال "لذلك وجدنا أن الشارع قاصد إلى جملة من الطرائق. عظیمان في تحصیل الثروة

  391"أصحاب الأموال وأعمال المقتدرین على العمل لیحصل من مجموع ذلك إنتاج نافع للفریقین

.  من خلال استقرائھ لموارد الشریعة- إلى ثمانیة  والتي أوصلھا-ھذه الطرائق ) ابن عاشور(استخلص 

ولقد استقریت ینابیع السنة في ھذه المعاملات البدنیة على قلة الآثار الواردة في ذلك، وتتبعت :"حیث قال

مرامي علماء سلف الأمة وخاصة علماء المدینة في شأنھا فاستخلصت من ذلك أن المقاصد الشرعیة فیھا 

  : منھا392"ثمانیة

كأن یعمل في . ترخیص في اشتمالھا على الغرر المتعارف في أمثالھا وذلك في ما یعسر انضباطھ ال-1

  . القراض فلم ینض لھ ربح

لأن العامل مظنة الحاجة إلى .  التعجیل بإعطاء عرض عمل العامل بدون تأخیر ولا نظرة ولا تأجیل-2

  393.الانتفاع بعوض عملھ

  

  . مقاصد أحكام التبرعات:الفرع السادس

قائمة على أساس المواساة بین أفراد الأمة الخادمة لمعنى "        تتجلى مقاصد التبرعات في كونھا

فھي مصلحة حاجیة جلیلة وأثر خلق إسلامي جمیل ، فبھا حصلت مساعفة المعوزین وإغناء . الأخوة

.394"المقترین وإقامة الجم من مصالح المسلمین

وقد :" في ھذه الأحكام، فخلص إلى استنتاج أربعة مقاصد، إذ قالمسلك الاستقراء) ابن عاشور(وقد وظف 

 395،"نجد في استقراء الأدلة الشرعیة منبعا لیس بقلیل یرشدنا إلى مقاصد الشریعة من عقود التبرعات

  :وھي

  . التكثیر منھا لما فیھا من المصالح العامة والخاصة-1

  . أن تكون صادرة عن طیب نفس-2

  .نعقادھا حسب رغبة المتبرعین التوسع في وسائل ا-3

  396. أن لا یجعل التبرع ذریعة إلى إضاعة مال الغیر من حق وارث أو دائن-4

                                                
.، مصدر سابق184 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-391

  .185 المصدر نفسھ، ص-392

.187-185المصدر نفسھ، ص: ینظر-393

.188 المصدر نفسھ، ص-394

  .، مصدر سابق189 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-395

.192-189در نفسھ، صالمص:  ینظر-396



118

  

  . مقاصد إقامة الحكام:الفرع السابع

إقامتھا وحراستھا وتنفیذھا، وتعین إقامة ولاة لأمورھا وإقامة :          من أھم مقاصد الشریعة بعد تبلیغھا

  . على تنفیذھاقوة تعین أولائك الولاة 

  :ویدل لكون نصب الحكام من مقاصد الشریعة استقراء جملة من البراھین، منھا

  . تولیھ صلى االله علیھ وسلم الحكم بالمدینة-

  397. تواتر بعثھ صلى االله علیھ وسلم للأمراء والقضاة للأقطار النائیة-

رفاتھا بأن مقصدھا أن یكون للأمة أنبأنا استقراء الشریعة من أقوالھا وتص):"ابن عاشور(وفي ذلك یقول 

  398"ولاة یسوسون مصالحھا ویقیمون العدل فیھا وینفذون أحكام الشریعة بینھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .193المصدر نفسھ، ص:  ینظر-397

. المصدر نفسھ-398
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  الفصل الثالث

  مقارنة بین الإمامین في اعتبار الاستقراء

    .المقاصدي

  :المبحث الأول

  .مین على صعید الاستقراء المقاصديأوجھ التشابھ بین الإما

  .تمھید وسبعة مطالب:        وفیھ

             

   اعتبار الاستقراء أس الأدلة الشرعیة في الكشف عن   :المطلب الأول           

  .                              المقاصد

  . الاتفاق حول تعریف الاستقراء:المطلب الثاني           

  .  الاتفاق على تفعیل جانب واحد من الاستقراء:المطلب الثالث           

  . عدم تحدید العدد المطلوب في الاستقراء:المطلب الرابع           

  . الاتفاق على مستوى تفعیل الاستقراء:المطلب الخامس           

   الإعراض عن اعتبار الجزئیات ضمن إطارھا الكلي:المطلب السادس           

  .                               مؤداه الغلط في الدین  

   إمكان إضافة مقاصد ضروریة جدیدة زیادة على :المطلب السابع           

  .                               الضروریات الخمس

  

  :المبحث الثاني

  .أوجھ الاختلاف بین الإمامین على صعید الاستقراء المقاصدي

  .تمھید وثلاثة مطالب:  وفیھ          

          

  . الاختلاف على مستوى طرق إثبات المقاصد الشرعیة:المطلب الأول       

  . امتیاز ابن عاشور على مستوى مقاصد المعاملات:المطلب الثاني       

  . الاختلاف حول محددات الاستقراء:المطلب الثالث       
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  .المبحث الأول

  .مین على صعید الاستقراء المقاصديأوجھ التشابھ بین الإما

  :تمھید

] الموافقات[ولا یھمل مھمات كتاب ) الشاطبي(بكونھ سیقتفي آثار ) ابن عاشور(         إن مجرد تصریح 

  .یبرھن على أن ثمة قواسم مشتركة بین الإمامین في مجال مقاصد الشریعة

399"لا أقصد نقلھ ولا اختصارهفأنا أقتفي آثاره ولا أھمل مھماتھ ولكن ):"ابن عاشور(قال 

  

       وسأقتصر في ھذا المبحث على ذكر الموافقات بین الإمامین في ما تعلق بمجال الاستقراء 

  .المقاصدي

  

  . اعتبار الاستقراء أساس الأدلة الشرعیة في الكشف عن المقاصد:المطلب الأول

: ي البرھان على قطعیة القواعد الثلاث وھيفإنھ یعتبر الاستقراء ھو الملاذ ف): الشاطبي(           أما 

لأن الدلیل المستند إلیھ إما أن یكون قطعیا أو ظنیا، ولا اعتبار . الضروریات، الحاجیات، والتحسینات

  .للظني ھاھنا لأننا بإزاء التدلیل لأصول الشریعة، فلم یبق إلا القطعي

  . العقلي، لكونھ لیس بشارع، فلم یبق إلا النقليإما نقلي وإما عقلي؛ ولا حجة في:           ثم إن القطعي

فھو إما أن یكون من أخبار الآحاد، وھذا لا حجة فیھ في بلوغ المرام الذي ھو :          والنقلي مراتب

وھو مفتقر إلى نقل الإجماع على ھذه :أو إجماعا. وھو معدوم في مسألتنا: أو خبرا متواترا. القطع

  .القواعد

  .400 في الأخیر إلى الاستدلال بالاستقراء الذي سماه روح المسألة)الشاطبي(یخلص 

 - قطعي المتن-فلا أدل على اعتباره للاستقراء من كونھ یقدمھ على أدلة القرآن ) ابن عاشور(         أما 

  .الواضحة الدلالة وھو بذلك یعتبره أعظم الأدلة المتوسل بھا في إثبات مقاصد الشریعة

عندما ) الشاطبي(في تقسیمھ للاستقراء إلى قسمین مسبوق بما ابتكره ) ابن عاشور(كون         وقد تقدم 

  :على معنى أن. المعنوي وشبھ المعنوي: سوى بین الاستقراء والمتواتر بشقیھ

 استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة بحیث یحصل لنا الیقین بأن تلك العلة مقصد مراد

  .الاستقراء المعنوي: الشارع، یدخل تحت مسمى

الاستقراء شبھ : وأن استقراء علل كثیرة متماثلة في كونھا ضابطا لحكمة متحدة یدخل تحت مسمى

.المعنوي

                                                
.، مصدر سابق8 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-399

. تقدم الكلام حول ھذا المبحث في المطلب الرابع من الفصل الأول من ھذه المذكرة-400
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  .الاتفاق حول تعریف الاستقراء:المطلب الثاني

          لا یخرج تعریف الإمامین عن التعریف التقلیدي للاستقراء الذي درج علیھ الأصولیون 

  .التام والناقص: بقسمیھوالمنطقیون 

تصفح جزئیات ذلك المعنى لیثبت من جھتھا حكم عام، إما قطعي، وإما :"، فقد عرفھ بقولھ)الشاطبي(أما 

ظني، وھو أمر مسلم عند أھل العلوم العقلیة والنقلیة، فإذا تم الاستقراء حكم بھ مطلقا في كل فرد 

  .401"یقدر

ریف المنطقیین؛ وإن كان قد عرفھ ولكن خارج كتاب ، فقد أحال مباشرة على تع)ابن عاشور(وأما 

ھو تتبع الجزئیات لإثبات حكم كلي، وإنما اعتبر دلیلا لأن الكلیة لم تكن ثابتة ولا دلیل :"المقاصد بقولھ

  .402"علیھا إلا تتبع الجزئیات، ولأنھا بعد ثبوتھا یستدل بھا على أحكام جزئیات مجھولة

  

  .ل جانب واحد من الاستقراء وھو الناقصالاتفاق على تفعی:المطلب الثالث

ولعل مرد ذلك إلى كون .          یتفق الإمامان على تفعیل جانب واحد من الاستقراء، وھو الناقص

؛ )وھوما یسمى بالاستقراء التام(لا یعنى كثیرا بمحاولة استقصاء جمیع الجزئیات "الاستقراء الذي التزماه 

إثبات المقصد، وھو معنى من المعاني التي بثھا الشارع في أحكامھ، أي لأن المقصود بالدرجة الأولى ھو 

إثبات كون الشارع قاصدا إلى اعتباره في أحكامھ، ولیس المقصود استقراء وجود ذلك المقصد في كل 

كان اشتراط كون الاستقراء تاما في الكشف عن مقاصد الشارع لیس فقط :"، لذلك403"التصرفات والأحكام

  .404"،وإنما لا تدعو إلیھ ضرورة ولا  حاجةعسیر التحقیق

        وإذا ساغ للإمامین إمكان اجتیاز تطلب التمام في الاستقراء، فإنھما سیكونان بإزاء عقبة أخرى لم 

  . تزل تعترض المنشغلین بتحصیل التواتر في الأخبار، وھي تحدید العدد المطلوب في الجزئیات المستقرأة

  

  .ید العدد المطلوب في الاستقراء عدم تحد:المطلب الرابع

                                                
.، مصدر سابق249-3/248، ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-401

حاشیة : ، مصدر سابق، من356ظریة المقاصد عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور، ص إسماعیل الحسني، ن-402

.2/224التوضیح، 

.، مرجع سابق327 نعمان جغیم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص-403

.، مرجع سابق327 نعمان جغیم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص-404
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        لم یحدد الإمامان عدد الجزئیات المطلوب الذي ینتظم من استقرائھ كلي، وھي فكرة أصیلة یلحظھا 

  . الناظر في طریقة الحجاج القرآني، ولكن لم یرد ذكرھا تصریحا في كتابات الإمامین

﴿:لمخلوقات بقولھ         فقد أمرنا االله جل وعز بالتفكر في جملة من ا        

                                  

  الآیات من سورة الغاشیة،﴾.  

وقات االله تبارك وتعالى، وھي بلا ریب كافیة في        فھذه أربع مخلوقات فقط ذكرت دون سائر مخل

ولو كان الاستقراء یقف دون ذكر جمیع الجزئیات لنبھ علیھ القرآن . التدلیل على وجود االله عز وجل

  .  تفنى في حصرھا الأعمار-الجزئیات الغائبة:  وبالتالي–ولا شك أن المخلوقات غیر المذكورة . الكریم

﴿: عالى         ومنھ أیضا قولھ ت                   

                              

                            

                              

            ﴾] 28-16:المرسلات.[  

       وبقدر ما یلتفت القرآن الكریم إلى الجزئیات المستقرأة یلتفت أیضا إلى الجزئیات المتخلفة ؛ وإلیھ 

﴿:الإشارة بقولھ تعالى           ﴾]وقولھ تعالى،]111:البقرة  :﴿

                             

                            
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                          ﴾]للذي حاج ]258:البقرة 

   ﴿: وقولھ تعالى. إبراھیم في ربھ                   

                ﴾]إلى غیر ذلك من ] . 23:البقرة

  .الآیات

فكلاھما لا یروم تحصیل القطع .        وكذلك وجدنا ھذه النمطیة في التدلیل الاستقرائي عند الإمامین

نھا كلي، وإلا بالنظر إلى الجزئیات المستقرأة فقط، بل یدقق النظر تلقاء الجزئیات المتخلفة، فإن انتظم م

فلا اعتبار لھا إلا من حیث كونھا داخلة في كلي آخر، أومندرجة في ذلك الكلي المستقرإ ولم یظھر لنا 

  .اندراجھا، إلى غیر ذلك من الضوابط المتقدمة التي تقررت عند الإمامین

  

  .  على مستوى تفعیل الاستقراء:المطلب الخامس

 من الأدلة والأحكام الشرعیة، كان الاستقراء الدلیل الأنجع في          تتفق كلمة الإمامین حول طائفة

  :اعتبارھا؛ من ذلك

  : إثبات المقصد العام من التشریع-1

وقد برھن كلا الإمامین على ھذه الدعوى بالاستناد .  وھوالحفاظ على مصالح العباد في العاجل والآجل

  .إلى الاستقراء المؤسس على مجموعة من آي القرآن الكریم

  : حجیة بعض الأدلة الشرعیة-2

فإن ھذه الأدلة قد ثبتت حجیتھا باستقراء موارد الشریعة، وذلك . كالمصلحة المرسلة والقیاس وسد الذرائع

  .باتفاق الإمامین

  

   الإعراض عن اعتبار الجزئیات ضمن إطارھا الكلي مؤداه:المطلب السادس

  .                       الغلط في الدین

 یعني طلب القطع من -وقد أدى عدم الالتفات إلى ھذا الأصل وما قبلھ):"الشاطبي(  وفي ذلك یقول        

ظني لا قطعي؛ إذ لم یجد في آحاد :  إلى أن ذھب بعض الأصولیین إلى أن كون الإجماع حجة-الظنیات

وكذلك مسائل أخر غیر ...الأدلة بانفرادھا ما یفید القطع فأداه ذلك إلى مخالفة من قبلھ من الأمة ومن بعده 

  . 405"الإجماع عرض فیھا أنھا ظنیة، وھي قطعیة بحسب ھذا الترتیب من الاستدلال
                                                

  . ، مصدر سابق1/31،ج1 الشاطبي، الوافقات، مج-405
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  .في ترددھما في القول بالمصلحة) الغزالي(و) الجویني(، فقد قضى العجب العجاب من )ابن عاشور(أما 

المصلحة )  الغزالي(؛وعد ]رھانالب[یناقض ما مھده في ] الغیاثي[في ) الجویني(          على أن ما قرره 

  . المرسلة من ضمن الأصول الموھومة

لا ینبغي الاختلاف بین العلماء بتصاریف الشریعة المحیطین بأدلتھا في :"بأنھ) ابن عاشور(         یرى 

وإنھ لا . وجوب اعتبار مصالح ھذه الأمة ومفاسد أحوالھا عندما تنزل بھا النوازل وتحدث لھا النوائب

بل یجب علیھ . ب حتى یجد المصالح المبثوثة أحكامھا بالتعیین أوالملحقة بأحكام نظائرھا بالقیاسیترق

  .تحصیل المصالح غیر المثبتة أحكامھا بالتعیین ولا الملحقة بأحكام نظـائرھا بالقیاس

 وكیف یخالف عالم في وجوب اعتبار جنسھا على الجملة وبدون دخول في التفاصیل ابتداء، ثقة بأن

  .الشارع قد اعتبر أجناس نظائرھا التي ربما كان صلاح بعضھا أضعف من صلاح بعض ھذه الحوادث

ثم لا أحسب أن عالما یتردد بعد التأمل في أن قیاس ھذه الأجناس المحدثة على أجناس نظائرھا الثابتة في 

 بالاعتبار من قیاس زمن الشارع أوزمان المعتبرین من قدوة الأمة المجمعین على نظائرھا أولى وأجدر

  :لأن جزئیات المصالح قد یطرق الاحتمال إلى. جزئیات المصالح عامھا وخاصھا بعضھا على بعض

  . أدلة أصول أقیستھا-1

. تعیین الأوصاف التي جعلت مشابھتھا فیھا بسبب الإلحاق والقیاس، وھي الأوصاف المسماة بالعلل-2

. صحة المشابھة فیھا-3

فإن أدلة اعتبارھا حاصلة من استقراء : احتمالات ثلاثة، بخلاف أجناس المصالح       فھذه مطارق 

الشریعة قطعا أوظنا قریبا من القطع، وإن أوصاف الحكمة قائمة بذواتھا غیر محتاجة إلى تشبیھ فرع 

  .بأصل، وإنھا واضحة للناظر فیھا وضوحا متفاوتا، لكنھ غیر محتاج إلى استنباط ولا إلى سلوك مسالكھ

       أفلیست بھذه الامتیازات أجدر وأحق بأن تقاس على نظائر أجناسھا الثابتة في الشریعة، المستقراة 

  .406"من تصاریفھا

الإلحاق بواسطة الاشتراك في المعنى الجزئي، أقوى من الإلحاق عن طریق :"       وقد یقال بأن

  .407"الاشتراك بالجزءالاشتراك في المعنى الكلي، كما أن الاشتراك بالنوع أقوى من 

یرى بأن محض التمسك بالجزئیات من دون النظر إلیھا ضمن إطارھا الكلي ) الشاطبي(        وإذا كان 

ابن (، فإن 408مؤداه الغلط في الدین، وأن العمل بالظواھر على تتبع وتغال بعید عن مقصود الشارع

تردد في القول بكون المخالفین في اعتبار لا یتردد في موافقة ھذا المذھب الشاطبي؛ بل إنھ لا ی) عاشور

                                                                                                                                                        

.، مصدر سابق84 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-406

.، مرجع سابق385 علي حب االله، دراسات في فلسفة أصول الفقھ والشریعة ونظریة المقاصد، ص-407

.، مصدر سابق3/128، ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-408
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مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخین إنما "لأن. 409المصلحة دون تردد، یشبھ أن یكونوا ملحقین بنفاة القیاس

ھوعلى أن تؤخذ الشریعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلیاتھا وجزئیاتھا المرتبة علیھا، وعامھا 

محمول على مقیدھا، ومجملھا المفسر ببینھا، إلى ما سوى ذلك من المرتب على خاصھا، ومطلقھا ال

  .فإذا حصل للناظر من جملتھا حكم من الأحكام، فذلك الذي نظمت بھ حین استنبطت. مناحیھا

     وما مثلھا إلا مثل الإنسان الصحیح السوي، فكان أن الإنسان لا یكون إنسانا حتى یستنطق فلا ینطق 

. لرجل وحدھا، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده، بل بجملتھ التي سمي لھا إنسانابالید وحدھا، ولا با

كذلك الشریعة، لا یطلب منھا الحكم على حقیقة الاستنباط إلا بجملتھا، لا من دلیل منھا أي دلیل كان، وإن 

ما تنطق توھما لا فإنما ھو توھمي لا حقیقي، كالید إذا استنطقت، فإن. ظھر لبادي الرأي نطق ذلك الدلیل

  .حقیقة، من حیث علمت أنھا ید إنسان لا من حیث ھي إنسان لأنھ محال

    فشأن الراسخین تصور الشریعة صورة واحدة یخدم بعضھا بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت 

  .410"صورة مثمرة

  

  .  إمكان إضافة مقاصد ضروریة جدیدة زیادة على الكلیات الخمسة:المطلب السابع

، فقد سجل قطیعة معرفیة مع السائد في العرف الأصولي من اعتبار للضروریات )ابن عاشور(   أما       

ونحن لا نلتزم الملازمة بین الضروري وبین ما في :"بالنظر لمناسبتھا للحدود والجنایات، إذ صرح قائلا

لخمس، كمقصد الحریة لذلك، وجدناه یدلل لجملة من المقاصد لا تقل شأنا عن الضروریات ا.411"تفویتھ حد

  .والتیسیر

، فقد تقدم كونھ یثبت الضروریات لا للمناسبة بینھا وبین الحدود فحسب، بل باستقراء )الشاطبي(وأما 

وفوق ذلك، وجدنا . الحفاظ علیھا من جانب الوجود: موارد الشریعة في تصرفاتھا، وذلك تحت مسمى

فھوأصل ما دعا : أما الدین:"فرض الحدود، إذ قالیدلل للضروریات بالوحي المكي وقبل أن ت) الشاطبي(

  .إلیھ القرآن والسنة وما نشأ عنھما، وھوأول ما نزل بمكة

                                                
.، مصدر سابق84 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-409

.سابق، مصدر 1/166 الشاطبي، الاعتصام، ج-410

.، مصدر سابق82 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-411
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 ﴿:فظاھر إنزال حفظھا بمكة، كقولھ: وأما النفس              ﴾

، ﴿]151:الأنعام[                 ﴾]9،8:التكویر [﴿      

             ﴾]وأشباه ذلك] 119:الأنعام.  

لأن . ... فھو وإن لم یرد تحریم ما یفسده وھوالخمر إلا بالمدینة، فقد ورد في المكیات مجملا: وأما العقل

﴿:ر قد بین االله مثالبھا في القرآن حیث قالشرب الخم              

                              ﴾

  .؛ فظھر أنھا من العون على الإثم والعدوانإلى آخر الآیة] 91:المائدة[

فقد ورد المكي من القرآن بتحریم الزنى، والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ملك : وأما النسل

  .الیمین

فورد فیھ تحریم الظلم وأكل مال الیتیم والإسراف والبغي ونقص المكیال أو المیزان، والفساد : وأما المال

  .412" بھذا المعنىفي الأرض، وما دار

كل أصل :" وقد أشار إلى طائفة من المقاصد تضاھي الضروریات، بعبارة موجزة بلیغة، إذ قال       

تكرر تقریره، وتأكد أمره وفھم ذلك من مجاري الكلام فھو مأخوذ على حسب عمومھ، وأكثر الأصول 

، والنھي عن الفحشاء والمنكر تكرارا الأصول المكیة، كالأمر بالعدل، والإحسان، وإیتاء ذي القربى

  .413"والبغي، وأشباه ذلك

   

  

  

  

  
                                                

.، مصدر سابق37-3/36،ج2 الشاطبي، الموافقات، مج-412

. المصدر نفسھ-413
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  . المبحث الثاني

  .أوجھ الاختلاف بین الإمامین على صعید الاستقراء المقاصدي

  

  :تمھید

تؤذن بوجود خلاف في ) الشاطبي(تجاه بعض مباحث ) ابن عاشور(        عبارات النقد التي وجھھا 

ض القضایا المتعلقة بعلم مقاصد الشریعة، وسیكون ھذا المبحث وجھات النظر بین الإمامین إزاء بع

  .منصبا على مواطن الخلاف بین الإمامین، المبنیة على الاستقراء المقاصدي

  . على مستوى طرق إثبات المقاصد الشرعیة:المطلب الأول

قد ) شاطبيال(، وكون 414        تقدمت المقارنة بین منھجي الإمامین في الكشف عن مقاصد الشریعة

  :تعرض لطرق الكشف عن المقاصد في مناسبتین

، وذلك عند الكلام عن الأدلة السمعیة القطعیة، ]الموافقات[ في المقدمة الثانیة من الجزء الأول من :الأولى

أجلھا المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ، بشرط أن تكون قطعیة الدلالة، أومن الأخبار :"إذ قال

ولا شك أن الظفر بالدلیل . 415"في المعنى، أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشریعةالمتواترة 

  .الشرعي یعد من أسمى الطرق المحصلة لمقصود الشارع

، وھي الجھات الأربع التي صرَّح بعَدّھا من ]الموافقات[ ختم بھا كتاب المقاصد من كتب :والثانیة

  .المدارك المقصودة للشارع

 النظر عن المظان التي ورد فیھا ذكر الطرق المفضیة إلى المقاصد، تكون ھذه الأخیرة        فبصرف

  :على النحو التالي

المجموعة الأولى، وھي:

  

  .المتواتر في اللفظ من الوحیین، بشرط أن یكون قطعي الدلالة.1

  .المتواتر في المعنى من الوحیین.2

.الأدلة المستفادة من الاستقراء في موارد الشریعة.3

  

  
                                                

.المطلب الرابع من الفصل التمھیدي:  ینظر-414

.، مصدر سابق1/25، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-415
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المجموعة الثانیة، وھي:

  

  .مجرد الأمر والنھي الابتدائي التصریحي.1

  .اعتبار علل الأمر والنھي.2

  .اعتبار أن للشارع مقاصد أصلیة ومقاصد تابعة.3

  .اعتبار سكوت الشارع.4

جمیعھا منطبقة على المجموعة الأولى عند ) ابن عاشور(         فإذا تمھد ھذا الترتیب، فستكون مسالك 

لم یأت بشيء جدید على صعید المسالك المفضیة إلى المقاصد، ) ابن عاشور(، على معنى أن )الشاطبي(

  .بل لقد فاتھ الاعتداد بالمتواتر اللفظي

تصریحا، أي التي ختم بھا كتاب ) الشاطبي(       أما إذا أخذنا بعین الاعتبار الطرق التي وردت عن 

 وأجود، لكونھا تشتمل على التصریح بذكر الاستقراء، أسد) ابن عاشور(المقاصد، فلا شك في كون طرق 

  .وكذا التصریح بقطعيّ الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة

  

؛ ثم الجمع بینھا )الشاطبي(الأولى والثانیة، التي تنتظم مسالك :        وإذا جاز لنا الجمع بین المجموعتین

  :اصد عند الإمامین على النحو التالي، فستكون مسالك الكشف عن المق)ابن عاشور(وبین مسالك 

مسالك الكشف عن المقاصد عند الإمامین:  

.المتواتر في اللفظ من الكتاب والسنة، بشرط أن یكون قطعي الدلالة.1

.المتواتر المعنوي من الكتاب والسنة.2

.الأدلة المستفادة من الاستقراء في موارد الشریعة.3

.اعتبار علل الأمر والنھي.4

.ارع مقاصد أصلیة ومقاصد تابعةاعتبار أن للش.5

  .اعتبار سكوت الشارع.6

           

  .على مستوى مقاصد المعاملات) ابن عاشور(امتیاز : المطلب الثاني

لبیان مقـاصـد الـمكلف في ] الموافقات[ما یقارب ثلث كتاب المقاصـد من كتب ) الشاطبي(        خصص 

لبیان مقاصد المكلف، ] مقاصدلشریعة[الي ثلث كتاب،  إذ خصص حو)ابن عاشور(التكلیف؛ وكذلك فعل 

وھو معرفة المقاصد الشرعیة الخاصة في أبواب ...في تصرفاتھممقاصد الناس :"عبارة المصنفوب

  .416"المعاملات

                                                
  .، مصدر سابق146 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-416
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       وأول ما یسترعي الناظر في ذینك القسمین تسجیل الفرق في كیفیة التعامل مع مادة مقاصد المكلف؛ 

ینكشف ھذا من خلال تقسیمھ للمقاصد إلى . بالعمق والتفصیل والتجدید) ابن عاشور(فقد اتسمت كتابات 

  .عامة وخاصة، وھوشيء جدید لم یسبق إلیھ في ما أعلم

      ولم یقف عند مجرد ھذا التقسیم فحسب، بل طفق یشرح المقاصد الخاصة المعبر عنھا بباب 

  :المعاملات في الفقھ، حیث تعرض إلى

  .فأسھب في الشرح والتحلیل عند الحدیث عن النسب والقرابة والمصاھرة:  ح آصرة النكا-1

  .حیث تعمَّق في مسألة الكسب والمعاش، وبیَّن الأھمیة البالغة التي تولیھا الشریعة للمال:  مقاصد المال-2

. البیاعات وھي كل ما تعلق بباب الأشریة و-       ولما كان المال إنما یقوم على أساس عقود المعاوضات،

إلى ) ابن عاشور( تعرض -ویقوم أیضا على أساس عقود التبرعات وكل ما من شأنھ الإحسان والإرفاق

تجلى ذلك في تخصیصھ لمباحث تتعلق ). الشاطبي(ھذین الأساسین بتفصیل لم یظھر عند سلفھ 

  .بالمعاملات المنعقدة على الأبدان وأخرى تتعلق بمقاصد التبرعات

عند بحثھ لمقاصد أحكام القضاء والشھادة، ومقاصد إیصال الحقوق ) ابن عاشور(تجدید        كما تجلى 

لیختم قسم المقاصد الخاصة بإبراز مقصد الشریعة الإسلامیة من . إلى أصحابھا وأداء الأمانات إلى أھلھا

  .تشریع العقوبات

.بصورة منقطعة النظیر) ابن عاشور(       وبالجملة، فإن قسم المقاصد الخاصة تجلت فیھ براعة 

في قسم المقاصد الخاصة المعبر عنھ بمقاصد المكلف طغیان ) الشاطبي(       ویلاحظ على كتابات 

الجانب النظري على جمیع مسائلھ التسع الأولى، باستثناء المسائل الثلاث الأخیرة، التي شرح فیھا نظرة 

ز، ولا یبعد أن یكون ھذا الأخیر قد استلھم ما خطھ أیمَّا بزی) ابن عاشور(الشارع تجاه الحیل، بزَّ فیھا 

  ).الشاطبي(یراعھ في مبحث الحیل من محبرة 

ونظائرھا من المسائل التسع تلمح فیھا صبغة من التنظیر والإجمال مقارنة "قصد مجرد الامتثال"       و

درس مقاصد المكلف وبعبارة أخصر، یمكن أن نسجل ھاھنا كون الإمامین اقتسما ). ابن عاشور(بمباحث 

  .بالتطبیق) ابن عاشور(بالتنظیر وانفرد ) الشاطبي(بین النظریة والتطبیق؛ حیث استأثر 

  

  .التباین حول محددات الاستقراء :المطلب الثالث

، وقد )ابن عاشور(كان أكثر دقة في التعامل مع موضوع الاستقراء مقارنة بـ ) الشاطبي(        لا شك أن 

؛ في ]الموافقات[ الأسس والمبررات والضوابط الاستقرائیة جاءت متفرقة في كتاب تقدم جمع جمل من

 -ولو أنھ ضبط الاستقراء . تعوزھا العبارة الصریحة) ابن عاشور(حین كانت محددات الاستقراء عند 

  .  كما ضبط المقاصد لعظمت الفائده-الذي ذكره في ما یربو عن الأربعین مرة
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الثبوت، والظھور، : أربع صفات ضابطة للمقاصد الشرعیة، وھي) اشورابن ع(      فقد اشترط 

ھي الوصف الظاھر المنضبط، أي من : ومعلوم أن العلة في عرف الأصولیین.417والانضباط، والاطراد

  .الظھور والانضباط: شرطھا

  .والاطرادمبني على العلیة ) جون ستیوارت مل(       ومن جھة ثانیة، فإن أساس قواعد الاستقراء عند 

: في التوافق الحاصل بینھما، ولو قال قائل) مل(وقواعد ) ابن عاشور(       ولا یشك المتأمل في ضوابط 

  .  إن ضوابط الاستقراء المقاصدي ھي عین ضوابط المقاصد لم یبعد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .، مصدر سابق52ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص -417
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  خاتمة

  

       أحمد االله جل وعز على سابغ نعمھ وعظیم فضلھ، والذي منھ بحث ظاھرة الاستقراء في تصاریف 

ولو لم أفد من ذلك إلا تحصیل النظر الشمولي للقضایا والأشیاء لكان . الشریعة ومواردھا عند الإمامین

  !غایة في المراد، فكیف بما دونھ من تحصیل

ة بین المسلمین بنبذ التعصب والفیئة إلى الحق أكثر ما یرجع إلى إقلال الاختلاف        إن تحقیق الألف

ولا یبعد أن تكون فكرة المقاصد عند الإمامین . الفقھي والدیني: الواقع بین علماء الأمة على الصعیدین

 مدرستي الجمع بین) الشاطبي(مبنیة على ھذا المقصد النبیل بالأساس؛ ویمكن أن یفھم ھذا من محاولة 

كما . المالكي وأبو حنیفة النعمان) ابن القاسم: (الأثر والرأي في الحجاز والعراق، وتحدیدا بین مذھبي

  ).ابن عاشور(كانت فكرة تذلیل الخلاف الفقھي من أھم مقاصد كتاب المقاصد عند 

ة جملـة مـن القوانین        ولما كان درك مقاصد التشریع مبنیا على قـواطع الأدلة، حـاول الإمامـان صیاغ

ومن ھذا المنطق . لتكون مرجعا للمتفقھین في الدین مھما اختلفت الأنظـار، وتغیرت الأعصـار والأمصار

  418.فكرة كون أصول الفقھ قطعیة) الشاطبي(تبنى 

  :        واتفقت كلمة الإمامین على كون قواطع الأدلة ثلاث

بوت والدلالةما جاء في الكتاب والسنة من ألفاظ قطعیة الث.  

ما جاء في الكتاب والسنة متواترا في المعنى.

ما استفید من استقراء موارد الشریعة  .

       على أن موارد الكتاب والسنة من ألفاظ قطعیة الثبوت والدلالة أو المتواتر من حیث المعنى عزیز 

على المسلك الملاذ، وھو الاستقراء لذلك، عول الإمامـان . الوجود ، وربما ینعدم في المسألة محل النزاع 

  .في موارد الشریعة وتصرفاتھا

       اتسم الاستقـراء الذي تبناه الإمامان بكـونھ یجمع بین الاستقراء المنطقي والأخبـار المتوارة في 

  :وقد قسمھ إلى قسمین. بالاستقراء المعنوي) الشاطبي(المعنى، وھو المولود الذي سماه 

  .ساوي للمتواتر المعنوي الاستقراء الم-1

  . الاستقراء الشبیھ بالمتواتر المعنوي-2

  . من دون أن یسمي كلا القسمین) ابن عاشور(وھي عین القسمة التي درج علیھا 

                                                
ابن عاشور، ألیس الصبح : ینظر. في اعتبار قطعیة أصول الفقھ) الشاطبي(لـ ) ابن عاشور( وھو الأمر الذي التمسھ -418

  .، مصدر سابق175بقریب، ص
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باختراعھ لھذا المولود الجدید أن یرتقي بالاستقراء إلى مصاف الیقین ) الشاطبي(       لقد استطاع 

وقفَّى على آثاره . كام الشرعیة من حیث كونھا منضبطة بالمظناتالموضوعي، الذي تتأسس علیھ الأح

  .بأن بنى أغلب قوانین المعاملات على أساس الاستقراء) ابن عاشور(

        ومما یؤخذ على الإمامین إھمالھما لمقاصد الإعجـاز في الكتاب والسنة، ولاسیـما استقراء مواطن 

ھ كلیات قطعیة تبرھن على صدق الكتاب والسنة، وصدق الإعجاز فیھما، والذي یمكن أن یستخلص من

  .رسالة محمد صلى االله علیھ وسلم

 -وھم العرب-ما تقرر من أمیة الشریعة وأنھا جاریة على مذاھب أھلھا :"فقد قال) الشاطبي(       أما 

  :ینبني علیھ قواعد منھا

فأضافوا إلیھ كل علم یذكر للمتقدمین أو        أن كثیرا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد، 

من علوم الطبیعیات، والتعالیم والمنطق، وعلم الحروف، وجمیع ما نظر فیھ الناظرون من ھذه : المتأخرین

 من الصحابة -الفنون وأشباھھا، وھذا إذا عرضناه على ما تقدم لم یصح، وإلى ھذا فإن السلف الصالح 

 بالقرآن وبعلومھ وما أودع فیھ، ولم یبلغنا أنھ تكلم أحد منھم في شيء  كانوا أعرف-والتابعین ومن یلیھم

ولو كان لھم في ذلك خوض ونظر، لبلغنا منھ ما یدلنا على أصل المسألة؛ إلا أن ذلك . ... من ھذا المدعى

. وذلك دلیل على أن القرآن لم یقصد فیھ تقریر لشيء مما زعموا. لم یكن، فدل على أنھ غیر موجود عندھم

نعم، تضمن علوما ھي من جنس علوم العرب، أو ما ینبني على معھودھا مما یتعجب منھ أولوا الألباب، 

أما أن فیھ ما لیس من ذلك . ولا تبلغھ إدراكات العقول الراجحة دون الاھتداء بأعلامھ، والاستنارة بنوره

 419."فلا

بني على ما أسّسھ من كون القرآن لما كان ھذا م:"قائلا) الشاطبي(على كلام ) ابن عاشور(        اعترض 

. خطابا للأمیین وھم العرب فإنما یعتمد في مسلك فھمھ وإفھامھ على مقدرتھم وطاقتھم، وأن الشریعة أمیة

  :وھو أساس واه لوجوه ستة

قال . ... ما بناه علیھ یقتضي أن القرآن لم یقصد منھ انتقال العرب من حال إلى حال وھذا باطل-1

  ﴿:تعالى                               

            ﴾  .]49:ھود.[  

ح لأن أن مقاصد القرآن راجعة إلى عموم الدعوة وھو معجزة باقیة، فلا بد أن یكون فیھ ما یصل-2

.تتناولھ أفھام من یأتي من الناس في عصور انتشار العلوم في الأمة

                                                
.، مصدر سابق67-2/66، ج1 الشاطبي، الموافقات، مج-419
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ولو كان كما قال الشاطبي لانقضت . إن القرآن لا تنقضي عجائبھ، یعنون معانیھ: أن السلف قالوا-3

.عجائبھ بانحصار أنواع معانیھ

.ر المتكاثرهأن من تمام إعجازه أن یتضمن من المعاني مع إیجاز لفظھ ما لم تف بھ الأسفا-4

أن مقدار أفھام المخاطبین بھ ابتداء لا یقضي إلا أن یكون المعنى الأصلي مفھوما لدیھم، فأما ما -5

زاد على المعاني الأساسیة فقد یتھیأ لفھمھ أقوام، وتحجب منھ أقوام، ورب حامل فقھ إلى من ھو 

.أفقھ منھ

ده فنحن نساعد علیھ، وإن كان فیما أن عدم تكلم السلف علیھا إن كان فیما لیس راجعا إلى مقاص-6

یرجع إلیھا فلا نسلم وقوفھم فیھا عند ظواھر الآیات بل قد بینوا وفصلوا وفرعوا في علوم عنوا 

بھا، ولا یمنعنا ذلك أن نقفي على آثارھم في علوم أخرى راجعة لخدمة المقاصد القرآنیة أو لبیان 

  420."سعة العلوم الإسلامیة

الذي ضمنھ خلاصة أفكاره ] مقاصد الشریعة[لم یبسط ھذا الكلام في كتابھ ) عاشورابن (       على أن 

  .فیما تعلق بالمقاصد، وكان من الأولى أن یفعل ذلك على باعتبار أن  كتاب المقاصد مستقل في ھذا الفن

ریقة التي        والواقع أن الكلام عن الإعجاز ینبغي أن یسایر العصر الذي یعیش فیھ المتحدي طبقا للط

  . جرت علیھا سنة الأنبیاء علیھم السلام

       فقوم موسى علیھ السلام لما اشتھر بینھم تعاطي السحر، أتاھم بما ھوأبلغ من ذلك، وھو إلقاء العصى 

  .أمام أعین السحرة تلقف ما یأفكون

وع من الطب، وھو        وقوم عیسى علیھ السلام لما اشتھر بینھم التفنن في الطب، جاءھم بما ھو أر

  .إبراء الأكمھ والأبرص وإحیاء الموتى

  .       وسیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم أعجز العرب البلغاء الفصحاء بالقرآن، المعجزة الخالدة أبد الآباد

﴿:        ولما كان الذكر محفوظا من عند االله تعالى، مصداقا لقولھ             

   ﴾]وكان العلماء ورثة الأنبیـاء، كـان حریا بـأھل النظـر في تصاریف الشرع ]09:الحجر ،

التعاطي مع الإعجاز على حسـب تحدیـات العصر المعیش؛ على مـعنى أن التعـامـل مع الإعجـاز في 

نا الراھن، الذي یشھد ثورة ھائلة ، ولا كمثلھ في زمن)ابن عاشور(لیس كمثلھ في زمن ) الشاطبي(زمـن 

  ).زغلول النجار(و) الزنداني(على مستوى الإعجاز العلمي، لعـل أبرزھا كتابات ومحاضرات 

                                                
، الѧѧدار التونѧѧسیة للنѧѧشر، ط د، 128ص: ، وینظѧѧر45-1/44تحریѧѧر والتنѧѧویر، ج الإمѧѧام محمѧѧد الطѧѧاھر بѧѧن عاشѧѧور، ال -420

.م1984
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إن نشر الإسلام عن طریق الإعجاز ینبغي أن یكون في طلیعة مقاصد التبلیغ، بل في طلیعة مقاصد        

  :الشریعة بأسرھا، وذلك لسببین

ولو أنھم اشتغلوا . نة الأنبیاء علیھم السلام، الذین استھلوا دعواتھم بالمعجزات كون ذلك من س:الأول

بتقریر الأحكام وبث التشریع ابتداء لما سلمـوا من المعارضة والنقـد، وھم من ھم، المعصومون، أصحاب 

  .الفھوم السلیمة، والأذھان المتقدة، والإقناع الھادئ

لأن الخصم إذا سلم للمعجزة، لم تسعھ مخالفة التشریع وإنما . ع كون الإعجاز أجود طرق الإقنا:الثاني

  . یتلقاه بالتسلیم والقبول، ولا یكر علیھ بالنقد إلا من حیث تحري نسبتھ إلى الشارع

  .       ثم إن الاستشھاد بآحاد الإعجازات العلمیة حقیق بأن یداخلھ الشك أو الظن

ئیات وبحسب مفھومھ عند الإمامین خلیق بانتزاع البراھین  ولكن تسلیط الاستقراء على العدید من الجز

القواطع على صدق القرآن والسنة، وصدق رسالة محمد صلى االله علیھ وسلم، وذلك من شتى صنوف 

  . العلوم كالطب وعلوم الأرض وما یجري مجراھا

 لدى المنخرطین في        وبذلك یتسنى سوق الجماھیر إلى بحبوحة الإسلام، فضلا عن زیادة الیقین فیھ

  . سلكھ

       وإذا ساغ توجیھ النقد للإمامین على خلفیة التعامل المقتضب مع مقاصد الإعجاز، فإنھ لا ینبغي 

محمول على كونھ میلاد تأسیس علم المقاصد، ) الشاطبي(إغفال العصر الذي صدر فیھ تآلیفھما، إذ زمن 

  .ترتیب وإغفال المھماتوعادة ما تنغبش بدایات الأشیاء بشيء من سوء ال

فالناظر في كتاب المقاصد .        كما أنھ لا ینبغي إغفال الشروط التي یضعھا المصنف في مقدمة تألیفھ

إني قصدت في :"یظن أنھ كتاب شامل في علم المقاصد، ولیس كذلك بشھادة مؤلفھ إذ قال) ابن عاشور(لـ

   421".یع في قوانین المعاملات والآدابھذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد الإسلام من التشر

  

       كما یِؤخذ على الإمامین إغفالھما للمنھج الدلالي لمسلك الاستقراء، المنثور في تضاعیف القرآن 

  .الكریم والآثار النبویة الشریفة

ذا ، فلكي یضفي على الاستقراء صفة القطع، شبَّھھ بالمتواتر المعنوي وشبھھ، وك)الشاطبي(        أما 

 على ما یشیر - بالنظر في مؤلفاتھ–كونھ من الأمور المقطوع العمل بھا عند السلف الصالح، ولم أعثر 

  .  إلى اعتبار المنھج الاستقرائي في القرآن الكریم

التعامل : ، وھي)أبي برزة الأسلمي(، فقد فاتھ أن یشیر إلى أبرز فائدة في حدیث )ابن عاشور(       وأما 

  .بویة الشریفة وفق المنھج الاستقرائيمع الآثار الن

  

                                                
.، مصدر سابق9 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-421
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       وإذا تمھد أن المنھج الاستقرائي معتبر في القرآن والآثار، فینبغي أن یكون ھذا ھو الأساس الأول في 

  . اعتبار الاستقراء ذاتھ

  

  . أھم نتائج البحث

  :          عند الإمامین            ومن أھم النتائج التي یمكن استخـلاصھا من درس الاستقـراء المقاصدي

كون الاستقراء الناقص یفید الیقین الموضوعي،وھو كاف في استجلاب القطع من الجزئیات -1

  .الشرعیة

إن الرغبة في تحصیل القطع في الشرعیات من الأسس الھامة في تبني الاستقراء عند الإمامین، -2

.لأن ذلك مظنة الإقلال من الخلاف

كام شرعیة تقررت سلفا، كإثبات قطعیة الصلاة والزكاة وما یجري الاستدلال بالاستقراء على أح-3

فقد أثبت ) ابن عاشور(؛ أما )الشاطبي(مجراھا، والتي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، ھذا عند 

النھي عن الغرر، والنھي عن خطبة المسلم على أخیھ والسوم على سومھ، وھي أحكام قد تقررت 

مامین بصدد التأسیس للاستقراء كي یتبوأ مكانة أساسیة كدلیل ركین في وھذا إیذان  بكون الإ. سلفا

.اعتبار المقاصد

،فلم تسعفھ الأخبار ولا الإجماع في )الشاطبي(أما :التحري في تطلب القطع على أعلى مستوى-4

.إثبات الضروریات والحاجیات والتحسینات، فلم یجد غیـر الاستقراء ملاذا

  ، فقد أعرض عن اعتبار طریقة السلف في رجوعھم إلى مقاصد الشریعة)ابن عاشور(         وأما 

وھذا المبحث یتنزل منزلة  طریق من طرق إثبات :"        من ضمن طرق إثبات المقاصد، مع قولھ

ولأنھ كان یتطلع إلى .  وما ذاك إلا لأنھ لم یجد فیھ ما یسعف في بلوغ القطع422".المقاصد الشرعیة

  .طعیات تدخر للحوادث والنوازل الغیر معھودةتصنیف مدونة من الق

  

  

  :  ومن الجدید الذي یمكن الوقوف علیھ عند الإمامین:جدید الإمامین

، - ولاسیما ما تعلق بقضایا الأحكام الشرعیة-التأسیس لتفكیر كلي شامل إزاء مختلف القضایا، -1

ار مؤذن بالوقوع في التعارض بعید عن التفكیر الجزئي؛ إذ الاستدلال بآحاد الآیات وأفراد الأخب

ینتقد ) عبد الرحمن بن خلدون(ما جعل مؤسس علم الاجتماع والتفكیر الجزئي ھو. والتناقض

                                                
.، مصدر سابق24 ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص-422
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حوادث لم تعلم أصولھا، وأنواع لم تعتبر أجناسھا ولا تحققت "سابقیھ من المؤرخین حین یوردون

   423".فصولھا

 وذلك بالاستناد إلى الاستقراء، مع إمكان إضافة ضروریات جدیدة زیادة عن الخمس المعروفة،-2

.المناسبة بین الحدود الشرعیة والضروریاتالقطیعة مع السائد التقلیدي الأصولي وھو

انخرم، لآلت حال الأمَّة إلى الفساد والتھارج، فھذا               وإذا كانت الضروریات عبارة عن كل ما لو

 إذ فقدان الحریة والعدل والإحسان، وشیوع الفحشاء على التحقیق غیر منحصر في الخمس التقلیدیة،

.والمنكر والبغي یؤول بالأمم لا محالة إلى التھارج والفساد

تقدیم حصیلة ثریة من الأسس والضوابط والمبررات لاعتماد الاستقراء كمنھج متكامل في العلوم -3

وقد "؛)ابن عاشور (عن) الشاطبي(الإنسانیة فضلا عن العلوم الشرعیة، وھي خاصیة تفرد بھا 

شاعت فكرة الاستقراء المعنوي في كل كتاب الموافقات حتى أن القارئ یشعر وكأنھ یقرأ كتابا في 

المنھج، وھذا ما كان یھدف إلیھ الشاطبي في الحقیقة لأنھ أدرك أن علم أصول الفقھ في حاجة إلى 

 424".المنھج أكثر من حاجتھ إلى المذھب

عن مقاصد المعاملات، حیث أعاد صیاغة ھذا القسم الفقھي المعروف بالكلام ) ابن عاشور(تفرد -4

.ضمن إطار مقاصد الشریعة، مدللا لغالب تفریعاتھ بواسطة الاستقراء

        ولا شك أن غربلة أبواب الفقھ بغربال المقاصد مع تسلیط آلة الاستقراء على جزئیاتھا كفیل 

لم یقتصر على أبواب ) ابن عاشور(ھ؛ ولیت بالوصول إلى مراتب القطع أو الظن القریب من

. ؛ ولو أنھ فعل ذلك لأمدَّ التشریع بدرر غوال425المعاملات، ولا اطّرح المباح والمندوب من شرطھ

  .  أھم التوصیات

  :             خرجت من ھذه الدراسة بمجموعة من التوصیات أوجزھا في الآتي

لانعدام وجود . عجاز العلمي في الكتاب والسنةضرورة الاھتمام ببحث الاستقراء في مجال الإ)1

  .  یھتم بھذا المجال- فیما أعلم-مصنف 

زیادة الاھتمام بالتفسیر الموضوعي للقرآن الكریم، على غرار ما كتبھ الشیخ محمد الغزالي في )2

وللشیخ ]. كیف نتعامل مع القرآن[، وكذا كتابھ ]نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن الكریم[كتابھ 

. لقرضاوي كتاب بنفس العنوان الأخیر الذي عند الغزاليا

                                                
. م1989-ھـ1409، 7، دار القلم، بیروت، ط5 ابن خلدون، المقدمة، ص-423

، الھیئѧѧة المѧѧصریة العامѧѧة للكتѧѧاب، ط د، 66وریة ومقاصѧѧد التѧѧشریع الإسѧѧلامي، ص فھمѧѧي محمѧѧد علѧѧوان، القѧѧیم الѧѧضر-424

  .م1989

مѧصطلحي إذا أطلقѧت لفѧظ التѧشریع أنѧي أریѧد بѧھ مѧا ھѧو قѧانون للأمѧَّة ولا أریѧد بѧھ مطلѧق الѧشيء                          ):"ابن عاشور ( قال   -425

.، مصدر سابق9، مقاصد الشریعة، ص"المشروع، فالمندوب والمكروه لیسا بمرادین لي
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         ھذا الاھتمام من شأنھ استخلاص مضمون جملة من الآیات في وحدة قرآنیة متكاملة، ومن 

.ورائھ استخلاص مضمون القرآن كاملا من تلك الوحدات المتكاملة

على غرار ما كتبھ الشیخ القرضاوي التفسیر الموضوعي للسنة النبویة، : زیادة الاھتمام بما أسمیھ)3

أن تجمع الأحادیث : من اللازم لفھم السنة فھما صحیحا"، إذ]كیف نتعامل مع السنة[في كتابھ 

الصحیحة في الموضوع الواحد، بحیث یرد متشابھھا إلى محكمھا، ویحمل مطلقھا على مقیدھا، 

426."رب بعضھا ببعضوبذلك یتضح المعنى المراد منھا، ولا یض. ویفسر عامھا بخاصھا

الاھتمام بتجمیع أقوال الصحابة والراسخین من علماء الأمَّة في الموضوع الواحد، وھو الذي )4

.427إلى إمكان عده من الطرق المثبتة للمقاصد) ابن عاشور(أشار إلیھ 

العناصر الثلاثة الأخیرة من شأنھا أن تكون روافد عظیمة تساعد المجتھد في عملیة استدرار )5

.لشرعي بأیسر ما كان علیھ من ذي قبلالحكم ا

  

          إن مسعى الإمـامین في تشیید عمران المقـاصد، والذي من شأنھ إقـلال الخلاف والفیئة إلى الحق 

توسلا إلى الألفة المنشودة، قد بـدا منھ ما ینثلج بھ الصدر وینبلج من إثـره صبح الوحـدة المفقـودة، فلا 

ندوات ومصنفات حـذَّاق العلماء المعاصرین من وزن إبداعاتھم بمیزان تكـاد تخلوا محـاضرات و

المقاصد، على معنى أن فكرة المقاصد قـد أظَّلت ولاشك جمـاعة الإسلام بأطیافھا الفقھیـة والعقدیـة 

  . المختلفـة تحت مظلّـة  المذھب الشاطبي

                                                
. م1990-ھـ1411، 3، دار الوفاء، مصر، ط103 یوسف القرضاوي، كیف نتعامل مع السنة النبویة، ص-426

.، مصدر سابق24ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص:  ینظر-427
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المرسلا
  ت

                         

                

                      

                          

          ﴾   

  
  

  التكویر
﴿               ﴾  

136  
  

  الغاشیة
  ﴿                     

                    ﴾  

132  
  

  البلد
﴿                      ﴾  

117
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  الصفحة  طرف الحدیث

120  أرسل إليَّ أبو بكر

68  أدركت أبا بكر وعمر

  110  إذا بایعت فقل لا خلابة

  113               اركبھا ویلك                                                                 

  118  أعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء

114  اغسلوه بماء وسدر  

  118  إن االله فرض فرائض فلا تضیعوھا

69  إن القصر سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم

  125  إنك إن تركت ولدك

68  إن من أكبر الكبائر أن یلعن الرجل والدیھ

  54   علیھ وسلم الزكاةإنما سنَّ رسول االله صلى االله

  69  إنما صلى عثمان بمنى أربعا

  107  إن ھذا الدین یسر

  110أینقص الرطب إذا جف

  107  بعثت بالحنیفیة السمحة

  45  خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف

  114  رحم االله رجلا سمحا إذا باع

  107علیكم من الأعمال ما تطیقون

  53   العشرفیما سقت السماء والعیون أوكان عثریا

56  كنا بالأھواز نقاتل الحروریة

  113  لولا أننا حرم لطیبناه

  118  ما رأیت خیرا من أصحاب محمد                                                                   

  45  من أحیا أرضا میتة فھي لھ

  52  من صلى الصبح 

  45  من قتل قتیلا فلھ سلبھ

  57  مدامن كذب علي متع

54  لا تأخذوا الصدقة إلا من ھذه الأربعة
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  68  إنَّ من أكبر الكبائر أن یلعن الرجل والدیھ

  105  لا ضرر ولا ضرار

  114  لا تخمروا وجھھ ولا تمسوه بطیب 
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المصادر 
والمراجع
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  قائمة المصادر والمراجع

.  القرآن الكریم

  . علي بن محمد:ديالآم-1

  عبد الرزاق عفیفي،:                         الإحكام في أصول الأحكام، علق علیھ

  . م2003-ھـ1424، 1                          دار الصمیعي، ط

  

  . أحمد طالب الإبراھیمي:الإبراھیمي-2

لغرب الإسلامي،  آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، دار ا                          

  . م1997، 1                       بیروت، ط

. محمد أبوالأجفان:أبوالأجفان-3

  -ھـ1406، 2 فتاوى الإمام الشاطبي، مطبعة الكواكب، تونس، ط                     

  .م1985                   

. إبراھیم مصطفى إبراھیم:إبراھیم-4

  .م1999لاستقراء، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط د،                      منطق ا

  

  . أحمد بن محمد بن حنبل:أحمـــــد-5

  -ھـ1416، 1أحمد شاكر، دار الحدیث، القاھرة، ط:                المسند، بشرح

  .  م1995              

  

  . أبو نعیم أحمد بن عبد االله:الأصفھاني-6

  ،1بقات الأصفیاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط                  حلیة الأولیاء وط

  .م1988-ھـ1409                  

  

  .السید عبد االله: أفندي-7    

  . ھـ1302، 2                           تاریخ الفلاسفة، مطبعة الجوائب بالقسطنطینیة، ط

  

  . محمد ناصر الدین الألباني:الألباني-8
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  ، 1 الأحادیث الصحیحة، مكتبة المعارف، الریاض، ط سلسلة -                  

  .م2002-ھـ1422                    

  .م1998 -ھـ1419، 1صحیح سنن النسائي، مكتبة المعارف، الریاض، ط-

   المكتب الإسلامي،  غایة المرام في تخریج أحادیث الحلال والحرام،-                  

  .م1980- ھـ1400، 1بیروت، ط                    

  

  . تقي الدین أحمد بن تیمیة:تیمیة ابن- 9

  عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء: مجموع الفتاوى، اعتنى بھا  -                   

  .م2005 -ھـ 1426، 3                        للطباعة والنشر، ط

  لكتبي، مؤسسة الریان،عبد الصمد ا:  الرد على المنطقیین، تحقیق-                    

  .م2005 -ھـ 1426، 1                       بیروت، ط

  

  .          أحمد بن علي:حجر ابن-10

  أبو الأشبال الباكستاني، دار العاصمة،:   تقریب التھذیب، تحقیق-             

.                 ط د، ت د

  .ھـ1416 قرطبة،  عباس، مؤسسةحسن بن : التلخیص الحبیر، اعتنى بھ -             

  عبد القادر شیبة الحمد، :   فتح الباري بشرح صحیح البخاري، تحقیق-             

  . م2001-ھـ1421، 1                مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، ط

  

  .عبد الرحمن: خلدون ابن-11

  .م1989-ھـ1409، 7                    مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بیروت، ط

                                   

  .أبو بكر بن خلكان: خلكان ابن-12

  .إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ط د، ت د:                      تحقیق

   

.محمد لسان الدین بن الخطیب: الخطیب ابن-13

  ،1، مصر، ط                    الإحاطة في أخبار غرناطة، مطبعة الموسوعات

  .ھـ1319                    

  

  .تاج الدین السبكي: السبكي ابن-14
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  عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود :                  طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق

  . م1964 -ھـ 1383، 1                 محمد الكناحي، دار إحیاء الكتب العربیة، ط

  

  . عاشورمحمد الطاھر بن: عاشور ابن-15

  ،  الشركة التونسیة للنشر والتوزیع، مقاصد الشریعة الإسلامیة-                   

  .                     ط د، ت د

  .م1984 تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، ط د، -                   

   في الموطأ، دار السلام، كشف المغطى من الألفاظ والمعاني الواقعة-                   

  .م2006-ھـ1427، 1                      القاھرة، ط

  .م2006-ھـ1427، 1 ألیس الصبح بقریب، دار السلام، القاھرة، ط-  

   أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -                   

  .م1985، 2                      الجزائر، ط

  

  

: البر عبد ابن-16

  :   التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، تحقیق-                      

  . م1989-ھـ1409                        سعید أحمد أعراب، ط د، 

  عبد المعطي قلعجي، دار الوعي، القاھرة، :  الاستذكار، تحقیق-                      

  .م1993-ھـ1414                                  

  :  الاستیعاب في معرفة الأصحاب، صححھ وخرج أحادیثھ-                 

   .م2002-ھـ1423، 1                     عادل مرشد، دار الأعلام، ط

  

  .العز عبد العزیز بن عبد السلام: السلام عبد ابن -17  

  نزیھ كمال حماد وعثمان جمعة: نام، تحقیق               قواعد الأحكام في مصالح الأ

  .م2000 -ھـ1421، 1               ضمیریة، دار القلم، دمشق، ط

  

  .أبو بكر: العربي ابن -18  

  محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة،:               أحكام القرآن، اعتنى بھ

  .م2003 -ھـ 1424، 3               بیروت، ط
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  .أحمد بن فارس: فارس ناب -19  

                    معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام ھارون، دار الفكر للطباعة   

  .   م1979-ھـ1399                  والنشر والتوزیع، 

                                                

  .المالكي: فرحون ابن -20  

  باج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، دار الكتب                          الدی

  .م1996-ھـ1417، 1                       العلمیة، بیروت، ط

  

  .أبوالفدا إسماعیل ابن كثیر: كثیر ابن -21  

  عبد االله بن عبد المحسن التركي، ھجر:  البدایة والنھایة، تحقیق-                   

  .م1998 -ھـ 1419، 1للطباعة والنشر والتوزیع، ط                     

  مصطفى السید وآخرین، مؤسسة :  تفسیر القرآن العظیم، تحقیق-                   

  .  م2000-ھـ1421، 1                      قرطبة، ط

   

  :منظور ابن -22  

   دار المعارف،                     لسان العرب،  تحقیق عبد االله علي الكبیر وآخرون،

  .                      ط د،ت د

  .عضد الدین: الإیجي -  23  

  :  شرح مختصر المنتھى الأصولي لابن الحاجب، تحقیق-                           

  ،1                              محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  .م2004-ھـ1424                              

  . أبو الولید:الباجي -24  

  .م1999-ھـ1420، 1                 المنتقى شرح موطأ مالك، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  

  . عبد العزیز بن أحمد:البخاري -25  

  عبد االله عمر، دار :                   كشف الأسرار عن أصول البزدوي، وضع حواشیھ

  .م1997 -ھـ1418، 1  الكتب العلمیة، بیروت، ط                
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. محمد بن إسماعیل:البخاري -26  

  .ھـ1400، 1 المكتبة السلفیة، القاھرة، ط                   الجامع الصحیح،

  

  .عز الدین:زغیبة بن -27  

  فقات، طرق إثبات المقاصد الشرعیة عند الإمام الشاطبي، نشر بمجلة الموا-                   

  .                        كلیة أصول الدین، الجزائر العاصمة، العدد الثاني

  .  المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، أطروحة دكتوراه المرحلة الثالثة-

  .م1992-ھـ1412. المعھد الأعلى للشریعة.    جامعة الزیتونة

   

  . محمد بن عیسى:الترمذي -28  

  ، 1ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف، الریاض،ط: نن الترمذي، تعلیق                     س

  .                      ت د

  

  .أحمد بابا: التنبكتي -29  

  عبد الحمید الھرامة، منشورات:  نیل الابتھاج في تطریز الدیباج، إشراف-                    

  .م1989، 1بلس، لیبیا، ط                    كلیة الدعوة الإسلامیة، طرا

  عبد االله الكندري، :  كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج، ضبطھ-                    

  .م2002 -ھـ 1422، 1                     دار ابن حزم، بیروت، ط

  

  .عبد الملك بن عبد االله:الجویني -30  

  تور عبد العظیم الدیب طبع على نفقة              البرھان في أصول الفقھ، تحقیق الدك

  .               خلیفة بن الشیخ حمد آل ثاني بقطر، ت د

  

  . نعمان:جغیم -31  

  -ھـ1422، 1 طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس، الأردن، ط              

  .م2002               

  

  . الشیخ علي:االله حب -32  

  فلسفة أصول الفقھ والشریعة ونظریة المقاصد، دار الھادي،               دراسات في 

.م2005-ھـ1426، 1               ط
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  .  الثعالبي :الحجوي -33   

  . -               الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، مطبعة النھضة، تونس، د ت

  

  . جمال الدین بوكلي:حسن -34   

  .م1986، 4 فلسفیة،  المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط                       قضایا

  

  .إسماعیل الحسني  :الحسني -35   

                   نظریة المقاصد عند الإمام محمد الطاھر بن عاشور، المعھد العالمي 

  .م1995 -ھـ 1416، 1                للفكر الإسلامي، الولایات المتحدة الأمریكیة، ط

  

  .العبیدي ماديح -36   

                     الشاطبي ومقاصد الشریعة، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة،    

  . م1992 -ھـ 1412 ، 1                    الجماھیریة العظمى ، ط

  

  . أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن:الدارمي -37   

  .م2000-ھـ1421، 1ر المغني، طحسین الداراني، دا:                سنن الدارمي، تحقیق

. فخر الدین محمد بن عمر الرازي: الرازي-38   

  طھ جابر العلواني، مؤسسة  :                المحصول في علم أصول الفقھ، تحقیق

  

  .               الرسالة، ط د، ت د

                                            

  . أحمد:الریسوني -39   

           نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، المعھد العالمي للفكر الإسلامي،    

  .م1995 -ھـ 1416، 4             الولایات المتحدة الأمریكیة، ط

  

  . محمد مرتضى:الزبیدي -40   
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  عبد الستار أحمد فراج، مطبعة :              تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق

  .م1971-ھـ1391كومة الكویت، ط د،              ح

  

  . خیر الدین:الزركلي - 41   

  .م2002، مایو15                    الأعلام، دار العلم للملایین، ط

  

  . محمود فھمي:زیدان -42   

  .م1997                      الاستقراء والمنھج العلمي، دار الجامعات المصریة،ط د، 

  

  .إسحاق الشاطبي أبو :الشاطبي -43    

  عبد االله دراز، المكتبة :  الموافقات في أصول الشریعة، تعلیق-                  

  . م2003                    التوقیفیة، القاھرة، 

  خالد عبد الفتاح، مؤسسة الكتب الثقافیة،:  الاعتصام، مراجعة-                  

  .                     بیروت، ط د، ت د

  

  . محمد الأمین:الشنقیطي -44   

  . ھـ1426، 1               أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، دار عالم الفوائد، ط

  

  .ابن أیبك الصفدي: الصفدي -45   

أحمد الأرنأووط وتركي مصطفى، دار:                     الوافي بالوفیات، تحقیق

  . م2000 -ھـ 1420، 1 العربي، بیروت، ط                    إحیاء التراث

  

  . محمد باقر الصدر:الصدر -46   

  ، دار التعارف للمطبوعات،25الأسس المنطقیة للاستقراء، ص                 

  . م1986 -ھـ 1406، 5                   بیروت، ط 

   

  . أبو القاسم:الطبراني -47    

  مدي السلفي، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، ط د،ح:              المعجم الكبیر، تحقیق

  .              ت د

  . توفیق:الطویل -48         
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  جون ستیوارت مل، العدد السادس، دار المعارف،:                  نوابغ الفكر الغربي

  .                    القاھرة، ط د، ت د

  

  . ماھر:القادر عبد -49     

              الاستقراء العلمي في الدراسات الغربیة والعربیة، دار المعرفة

  .             الجامعیة، ط د، ت د

  .فھمي محمد: علوان- 50    

                      القیم الضروریة ومقاصد التشریع الإسلامي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

  .م1989         ط د،           

  

  . عبد الرحمن وعبد الفتاح:العیسوي -50     

  .م1997-م1996               مناھج البحث العلمي، دار الراتب الجامعیة، ط د، 

    

  . بلقاسم:الغالي -51     

  محمد الطاھر ابن عاشور، حیاتھ وآثاره، دار ابن حزم، :              شیخ الجامع الأعظم
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  . أبوحامد:الغزالي -52   

  فھد بن محمد السدحان، مكتبة العبیكان، ط د، :   أساس القیاس، تحقیق-             

  .م1993 -ھـ 1413              

   .ط د، ت د  المستصفى من علم الأصول، تحقیق الدكتور حمزة بن زھیر حافظ، -             

  . م1961سلیمان دنیا، دار المعارف، مصر، ط د، :   معیار العلم، تحقیق-              

  . علال:الفاسي-53  

  .م1993، 5                مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا، دار الغرب الإسلامي، ط 

  

  . أحمد بن إدریس:القرافي -54   

  .م1994، 1ر الغرب الإسلامي، بیروت، طمحمد حجي، دا: تحقیق الذخیرة، -            
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.م2004 -ھـ 1424  شرح تنقیح الفصول، دار الفكر، بیروت، ط د، -            

  عادل أحمد عبد الموجود:  الأصول في شرح المحصول، تحقیق نفائس-            

  ،1              وعلي محمد معوض ، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط
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  خلیل المنصور، دار:  أنوار البروق في أنواء الفروق، ضبطھ وصححھ-             

  .م1998 -ھـ 1418، 1              الكتب العلمیة، بیروت، ط

    

  . یوسف عبد الرحمن: القرضاوي-55  

  . م1990-ھـ1411، 3                      كیف نتعامل مع السنة، دار الوفاء، مصر، ط

           

  . عبد الرحمن: الكیلاني-56  

  ،1                 قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، دار الفكر، دمشق، ط

  . م2000ھـ ـ 1421                   

  

  . حجي:محمد -57  

   -ھـ 1417 ، 1        موسوعة أعلام المغرب، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط

  . م1996        

  

  . فتحي عبد االله:محمد -58   

  .، مركز الدلتا للطباعة، ط د، ت د1         مترجمو وشراح أرسطو عبر العصور، ص

  

  .محمد قاسم: محمد -59   

  الاستقراء ومصادر البحث العلمي، دار المعرفة :                   برتراند رسل

  .م2003ط د،                   الجامعیة، الإسكندریة، 

     

  .محمد بن محمد: مخلوف -60  

  .                    شجرة النور الزكیة في تراجم المالكیة، دار الفكر، ط د، ت د

  

  

  . أبو الحسین مسلم بن الحجاج:مسلم -61   
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  .ھـ1334                           صحیح مسلم، الطبعة التركیة، ط د، 

  . محمد التلمساني أحمد بن:المقري -62   

              نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، دار صادر بیروت، ط د،
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  . محمد الطاھر:المیساوي -63   

  محمد:             محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق

..  م2201-ھـ1421، 2ردن، ط            الطاھر المیساوي، دار النفائس، الأ

  

  . موسى:نبیل -64   

  .م2002، 1                  موسوعة مشاھیر العالم، دار الصداقة العربیة، بیروت، ط

  

  

  . عبد المجید:النجار -65   

                  مسالك الكشف عن مقاصد الشریعة بین الشاطبي وابن عاشور، نشر بمجلة

  .ھـ1407 الإسلامیة، العدد الثاني، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة،                 العلوم

  

  . أحمد بن شعیب:النسائي -66   

  ،1حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، ط:   السنن الكبرى، تحقیق-                

.م2001-ھـ1421                

   السیوطي وحاشیة الإمام السندي، دار جلال الدین:  سنن النسائي، بشرح-                

.                  المعرفة،بیروت،ط د، ت د

  

  .علي سامي:النشار -67   

                   مناھج البحث عند مفكري الإسلام،دار النھضة العربیة، بیروت، ط د،

  .م1984-ھـ 1404                   

  

  .رف أبو زكریا یحیى بن ش:النووي -68    

  عبد القادر :                       الأذكار المنتخبة من كلام سید الأبرار، خرج أحادیثھ
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  .  م1971-ھـ1391                       الأرنأووط، دار الملاح للطباعة والنشر، ط د، 

                      

  . جول:لاشولیي -69    

  مود الیعقوبي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،مح:                  أساس الاستقراء، ترجمة
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  . نور الدین علي بن أبي بكر:الھیثمي -70  

  عبد االله محمد الدرویش، دار الفكر،:                      مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقیق
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  . م2005، 1، مؤسسة الانتشار العربي، ط412                  الاستقراء والمنطق الذاتي، ص

  

  . محمود الیعقوبي:الیعقوبي -72   

                     مسالك العلة وقواعد الاستقراء عند الأصولیین وجون ستیوارت مل،  
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  . حامد العالم:یوسف -73  

                       المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي،
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  .یونس صوالحي -74  

نموذج الموافقات للإمام الشاطبي،      مجلة :        الاستقراء في مناھج النظر الإسلامي                

إسلامیة المعرفة، السنة الأولى، العدد الرابع، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، الولایات                                  

  .م1996المتحدة الأمریكیة، أبریل 
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